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تمهيد


اضطلعت التجارة بدور حيوي في وجود الإنسان منذ العصر الحجري الحديث عندما كان يتم تبادل الأغذية والبذور والأدوات من خلال الشبكات الاجتماعية والطرقات التجارية التي كانت تربط بين أسلافنا. واليوم، تواصل الأسواق العالمية للأغذية إقامة الروابط بين الشعوب والبلدان وتؤدي دورًا حاسمًا في نُظمنا الزراعية والغذائية. فهي تسهّل حركة الأغذية من مناطق الفائض الغذائي إلى مناطق العجز الغذائي، وتتشاطر تنوع الأغذية وتساهم بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في العالم.

وأصبحت أسواق الأغذية المقترنة باقتصاد عالمي لا ينفكّ يزداد ترابطًا، تتسم أكثر فأكثر بطابع عالمي ومتكامل. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2022، زاد حجم التجارة بالأغذية بأكثر من الضعف. ويتّضح من خلال هذه الزيادة الحادة أنّه عالم تتداول فيه أعداد أكبر من البلدان الأغذية في ما بينها، وعالمٌ أصبحت فيه الاقتصادات الناشئة من الجهات الفاعلة الهامة وباتت البلدان المنخفضة الدخل مدمجة بشكل أفضل في الأسواق العالمية للأغذية. ومما لا شك فيه أنّ هذا التوسّع الملحوظ في تجارة الأغذية يؤثر في توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها وكلفتها وتنوّعها في الأسواق المحلية وله تداعيات هامة على أنماطنا الغذائية اليومية.

ويستكشف إصدار عام 2024 من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية الروابط المعقدة القائمة بين تجارة الأغذية من جهة والأنماط الغذائية والتغذية من جهة أخرى. إذ يمكن للتجارة أن تؤثر في الأنماط الغذائية والتغذية من خلال العديد من القنوات، ويمكن أن تكون آثارها غير متجانسة لأن التجارة، بطبيعتها، ترتبط بالنمو الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتفاعلات المجتمعية. ويقدّم التقرير أدلة شاملة عن كيفية تأثير التجارة على العرض والأسعار، وهما عنصران أساسيان في البيئة الغذائية يمكنهما بدورهما التأثير في الأنماط الغذائية والمساهمة في النتائج التغذوية.

وتساهم اليوم الأنماط الغذائية وأساليب العيش، في معظم البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا، في ارتفاع معدلات انتشار الوزن الزائد والسمنة. ويشهد العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أيضًا تغييرات سريعة في الأنماط الغذائية وزيادة في انتشار الوزن الزائد والسمنة، بينما لم يتمكن بعد العديد من هذه البلدان من القضاء على نقص التغذية. ونتيجة لذلك، تعاني هذه البلدان من أشكال مختلفة من سوء التغذية، بما في ذلك نقص التغذية والنقص في المغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة، وكلّها موجودة بالتزامن ضمن البلد نفسه أو المجتمع نفسه أو الأسرة نفسها. 

وإنّ الأنماط الغذائية الصحية والتغذية الجيدة ضرورية على مدى الحياة لضمان البقاء والصحة والنمو والتنمية وجوانب الرفاه كافة. ومن شأن اتباع نمط غذائي يحتوي على كميات كافية من المغذيات، ومتنوّع من حيث مختلف مجموعات الأغذية، ومتوازن من حيث الطاقة، ومعتدل في استهلاك الأغذية غير الصحية، وآمن أن يساعد على النمو وأن يحافظ على صحة جيدة وحياة مفعمة بالنشاط. ويندرج التطلّع إلى القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية، بموازاة تشجيع النظم الزراعية والغذائية المستدامة، في جوهر الهدف 2 (القضاء على الجوع) من أهداف التنمية المستدامة. وبما أنّ أهداف التنمية المستدامة متأصلة في عمل منظمة الأغذية والزراعة، فقد اعتمدت المنظمة في عام 2021 إطارها الاستراتيجي للفترة 2022-2031، الذي وُضع لغرض دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءةً وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، وفقًا لركائز أربع، هي “الأفضليات الأربع”. وتهدف تغذية أفضل، وهي إحدى هذه الركائز، إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية بجميع أشكالها من خلال زيادة إمكانية الحصول على أنماط غذائية صحية واستهلاكها.

وتؤثر تجارة الأغذية على التغذية من خلال تأثيراتها المترتبة على توافر الأغذية وتنوعّها وأسعارها. ويمكن أن تكون لها تأثيرات غير مباشرة على التغذية من خلال تأثيرها على المداخيل، حيث يمكن للتجارة أن تسهّل التحوّل الهيكلي للاقتصاد والنموّ.

وبإمكان الانفتاح على التجارة أن يزيد بشكل ملحوظ تنوّع الأغذية المتاحة للاستهلاك في بلد ما، وهو شرط أساسي لإرساء أنماط غذائية صحية. فلا تزخر كل البلدان بالموارد الطبيعية الكافية، كالأراضي والمياه، لإنتاج مجموعة منوعة من الأغذية بكفاءة بكميات تكفي لتلبية الاحتياجات التغذوية والتفضيلات الغذائية لسكانها. وعندما تستورد البلدان الأغذية التي تعجز عن إنتاجها بكفاءة، تولّد التجارة مكاسب اقتصادية، وفي الوقت نفسه، تزيد من تنوّع الأغذية في بلد ما، ما يساهم في تنوّع الأغذية المتاحة، مع احتمال تحسين الإمدادات من المغذيات. وبالفعل، يبيّن التقرير أنه، في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، ارتفع متوسط الإمدادات من المغذيات الدقيقة للفرد الواحد في جميع البلدان إلى حد كبير نتيجة توسّع التجارة. وفي الوقت نفسه، كانت أسعار الأغذية أدنى بالإجمال في البلدان الأكثر انفتاحًا على التجارة. 

ومن شأن مساهمة التجارة في توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها وكلفتها الميسورة أن تُوجّه المناقشات حول النُهج السياساتية للتجارة المفتوحة مقارنةً بالاكتفاء الذاتي بالنسبة إلى الأغذية. وقد تأثّر توسّع التجارة بالأغذية على المستوى العالمي بقواعد التجارة المتعددة الأطراف التي أرست بيئةً تجارية تتمتع بقدر أكبر من الحرية والعدالة ويمكن التنبؤ بها أكثر، وهو ما أفضى، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد الاتفاقات التجارية الإقليمية، إلى تعزيز التجارة بالأغذية. 

وفي ضوء الارتفاع العالمي لمعدّلات السمنة الذي يطال أقاليم العالم كافة، كان هناك تركيز متزايد على الخطوط التوجيهية العالمية والسياسات الوطنية في العديد من البلدان. ويسبر هذا التقرير أغوار النقاش الجاري حول دور التجارة في تقويض جودة النمط الغذائي ويناقش العلاقة بين تحرير التجارة والاتفاقات التجارية الإقليمية. 

ويبحث إصدار عام 2024 من التقرير في أوجه التداخل بين السياسات التجارية والتغذوية، مثل توسيم الأغذية وفرض الضرائب، ويوضح لواضعي السياسات كيف تدعم هذه التدابير أهداف التغذية في المشهد المتغيّر للنظم الزراعية والغذائية العالمية. 

وتؤدي الاتفاقات التجارية الإقليمية، التي تهدف إلى تعميق التكامل التجاري، دورًا محوريًا في تشكيل ديناميكيات التجارة وتركيبة الواردات الغذائية. ويؤكّد التقرير على وجود إمكانية على المستوى الوطني، لتعزيز اتساق السياسات بين قطاعي التجارة والتغذية، على سبيل المثال، من خلال إنشاء آليات لتسهيل التعاون بين صانعي السياسات التجارية والمسؤولين عن التدابير الخاصة بالتغذية عند التفاوض على الاتفاقات التجارية وتنفيذها. 

ويقدّم هذا الإصدار من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية أدلّة دامغة وآراء ثاقبة قيّمة لواضعي السياسات وغيرهم من الشركاء، بما يمكّنهم من اتخاذ خطوات عملية لتعزيز إمكانية الحصول على الأغذية المغذية وتمكين استهلاك أنماط غذائية صحية لتحسين التغذية. وإنّ تحقيق الاتساق السياساتي بين قطاعي التجارة والتغذية ضروري لمعالجة أبعاد التنمية المستدامة كافة. ويمكن لتعزيز قدرات واضعي السياسات والشركاء أن يشجّع التعاون الفّعال. وتلتزم منظمة الأغذية والزراعة بمواصلة الجهود التعاونية من أجل الدفع بعجلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة والسعي إلى تحقيق الأفضليات الأربع أي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - من دون ترك أي أحد خلف الركب. 

[image: ]

شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة





المنهجيّة


بدأ العمل على إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024 في يونيو/حزيران 2023. وتألف الفريق المكلَّف بالبحث والتحرير من خمسة موظفين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تولوا مسؤولية تحليل البيانات والأبحاث وتحرير التقرير. وقدّمت شعبة الإحصاءات في المنظمة مجموعات البيانات المستخدَمة في هذا التقرير. وأُشرِكت مجموعة من خبراء شعبة الأغذية والتغذية في المنظمة بهدف معاونة فريق التحرير في إعداد هذه النسخة من التقرير. وفي ضوء العمل المكثف بشأن البيانات المطلوب لإيفاد تحرير التقرير، استعانت المنظمة بخبراء خارجيين رائدين في مجال تجارة المنتجات الغذائية والتغذية لإجراء تحليل إضافي على النحو التالي:

بالنسبة إلى الجزء 1، أُجريت عمليات النمذجة الاقتصادية القياسية لتقييم العلاقة الطويلة الأجل بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والمرحلة الانتقالية في مجال التغذية، وما إذا كانت الأنماط الغذائية متقاربة بين البلدان على مستويات مختلفة من التنمية. وأُجري استعراض للمؤلفات التي تتناول دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصناعات الغذائية المحلية والتغذية لدعم عملية تحرير الفصل.

وبالنسبة إلى الجزء 2، أُجري تحليل لتقييم تطور التجارة الدولية للأغذية من ناحية تدفقات المغذّيات ودراسة العلاقة المحتملة بين الانفتاح التجاري ونتائج التغذية.

وبالنسبة إلى الجزء 3، أُجريَ عمل فني لحساب مؤشرات التنوع الغذائي والفجوات في المغذّيات، واستُحدثت نماذج اقتصادية قياسية لتحديد العلاقات بين التنوع الغذائي والفجوات في المغذّيات ودور التجارة. كما أُجريَ تحليل لقياس الأسعار الضمنية للمغذّيات وارتباطها بالتجارة. وأُجريَ تحليل لتقييم العلاقة بين الانفتاح التجاري وكلفة النمط الغذائي الصحي وقابلية تحمّل كلفته.

وبالنسبة إلى الجزء 4، أُجريَ عمل فني لتطبيق نموذج جاذبية الطلب على الواردات بغية تقدير تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على تجارة المنتجات الغذائية وتقييم ما إذا كانت أحكام اتفاقات التجارة تؤثر على مختلف أنواع الأغذية بطريقة متباينة.

وبالنسبة إلى الجزء 5، أعدّ خبير خارجي استعراضًا نقديًا للسياسات التجارية وتدابير التغذية مع إجراء تحليل بشأن الحيز السياسي المتاح سعيًا إلى تحقيق الأهداف الغذائية.

وقام خبراء داخليون وخارجيون أبدوا تعليقات ونصائح جوهرية حول تحليل التقرير باستعراض المخطوطة على نحو مستفيض. وتولى فريق إدارة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة مراجعة التقرير ومناقشته في يونيو/حزيران 2024.





شكر وتقدير


تولّى إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024 فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بإشراف بوبكر بن بلحسن، مدير شعبة الأسواق والتجارة، وGeorge Rapsomanikis، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024، وAndrea Zimmermann، اقتصادية والمحررة المشاركة في تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2024. وقدّم Maximo Torero Cullen، رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، والفريق المعني بإدارة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، توجيهات عامة في هذا الصدد.

فريق البحث والتحرير

ضمّ فريق البحث والتحرير في شعبة الأسواق والتجارة: Andrea Zimmermann، وClarissa Roncato Baldin، وEdona Dervisholli، وGeorge Rapsomanikis، وحسام عطا الله.

المراجعون الخارجيون

تلقّى فريق تحرير التقرير تعليقات قيّمة من مراجعين خارجيين، ومنهم Anne Marie Thow (جامعة سيدني) وSilvio Traverso (جامعة إيسترن بييدمونت) وStefano Schiavo (جامعة ترانتو).

المراجعون الداخليون

يعرب فريق التحرير عن امتنانه للتعليقات القيّمة التي وردت من المراجعين التاليين في المنظمة: Adrienne Egger، وBenoist Veillerette، وبوبكر بن بلحسن، وBridget Holmes، وCorinna Hawkes، وCosimo Avesani، وفاطمة هاشم، وGeorgios Mermigkas، وGiles Hanley-Cook، وGuenter Hemrich، وDivine Nganje Njie، وIda Christensen، وLynnette Neufeld، وMaria Xipsiti، وMarcio Castro de Souza، وMáximo Torero Cullen، ومحمد منصوري، وNancy Aburto، وStefania Vannuccini، وTi Kian Seow، وTrudy Wijnhoven.

المساهمون

ساهم المؤلفون التالية أسماءهم عن طريق تقديم وثائق معلومات أساسية وملاحظات فنية بشأن هذا التقرير: Anne Marie Thow (جامعة سيدني)، و Edona Dervisholli(منظمة الأغذية والزراعة)، وHelen Walls (كلية لندن للنظافة الصحية وطب المناطق المدارية) وHelena Engemann (جامعة بون)، و Lorenzo Rotunno(جامعة إيكس-مرسيليا، في إجازة)، وMałgorzata Karolina Kozłowska (مستشارة منظمة الأغذية والزراعة)، و Silvio Traverso(جامعة بيدمونت الشرقية)، و Stefano Schiavo(جامعة ترينتو)، و Yaghoob Jafari(جامعة بون).

وأعرب فريق التحرير عن امتنانه للمساهمات الإضافية القيمة الورادة من: Aikaterini Kavallari، وAydan Selek، وBridget Holmes، وCarlo Cafiero، وDominique Habimana، وCosimo Avesani، وGeorgios Mermigkas، وGiles Hanley-Cook، و Salar Tayyib(تخليدًا لذكراه)، وTomasz Filipczuk، وTrudy Wijnhoven، وValentina Conti.

الدعم الإداري

قدّمت Angela Towey الدعم الإداري. وقدّم فرع اللغات التابع لشعبة خدمات الأجهزة الرئاسية في المنظمة خدمات الترجمة.

وقدّم فرع المطبوعات والمكتبة في مكتب الاتصال في منظمة الأغذية والزراعة، خدمات الدعم التحريري والتصميم والإخراج الفني، بالإضافة إلى تنسيق الإنتاج وخدمات الطباعة، للنسخ المطبوعة بجميع اللغات الرسمية الست.

الوصول إلى البيانات

تتوجه المنظمة بالشكر إلى برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي على إتاحة الوصول إلى قاعدة بيانات أسعار التجزئة للبرنامج لعام 2017 من أجل استخدامها في تحليل أسعار المواد الغذائية و Pepita Barlow(قيّمة على البيانات، جامعة أوكسفورد) للتوجيهات المقدمة بشأن مجموعة البيانات عن تحديات التجارة في ما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالأغذية والمشروبات.





الموجز


التجارة جزء لا يتجزأ من نظمنا الغذائية كونها تؤدي الوظيفة الأساسية المتمثلة في نقل الأغذية من المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص، ما يساهم بالنتيجة في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتربط الأسواق العالمية للأغذية بين الناس والبلدان في أنحاء العالم كافة، وتساهم في الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية في جميع أصقاع العالم، وتسهّل إمداد الغذاء الكافي والآمن والمتنوع، وتولّد الدخل للمزارعين والعاملين في قطاعي الأغذية والزراعة. والتجارة متأصلة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي وتتفاعل مع الناس وتقترن بالبيئة.

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، شهدت العولمة والتجارة زيادة كبيرة. وزادت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، إذ ارتفعت من 400 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. وشكلت تجارة المنتجات الغذائية حوالي 85 في المائة من إجمالي تجارة المنتجات الغذائية والزراعية. وزادت الطاقة التي تحملها بأكثر من الضعف بين عامي 2000 و2021، لتصل إلى ما يقرب من 000 5 تريليون كيلو سعرات حرارية في عام 2021. وبعدما جرى تعديل تجارة المنتجات الغذائية بمقتضى النمو السكاني العالمي، ارتفعت من 930 كيلو سعرات حرارية للفرد الواحد في اليوم في عام 2000 إلى 640 1 كيلو سعرات حرارية للفرد الواحد في اليوم في عام 2021.

وتأثر هذا التوسّع في التجارة العالمية للمواد الغذائية بإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وشكلت قواعد التجارة المتعددة الأطراف الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بيئة تجارية تتسم بقدر أكبر من الحرية والعدالة وإمكانية التنبؤ، ما عزز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والنمو الاقتصادي إلى جانب عدد متزايد من اتفاقات التجارة الإقليمية.

ومع ذلك، أثارت العولمة السريعة لأسواق الأغذية شواغل إزاء التأثيرات المحتملة لزيادة تجارة المنتجات الغذائية تدريجيًا على المجتمعات. ويُعتبر أن إنتاج الأغذية لأغراض التصدير يساهم في استنفاد الموارد الطبيعية. ويمكن أن تؤدي التجارة إلى توسيع أوجه عدم المساواة، ولا سيما في البلدان التي يتألف فيها القطاع الزراعي من عدد كبير من المزارعين الذين يفتقرون إلى الموارد والعاجزين عن المنافسة عالميًا. ويمكن أن يفضيَ التعرّض المتزايد للأسواق الغذائية العالمية إلى زيادة توافر الأغذية الغنية بالطاقة ذات القيمة الغذائية المنخفضة مقارنة بالأغذية المغذية، ما قد يساهم في اتباع أنماط غذائية غير صحية أو رديئة، ويؤدي بدوره إلى تردي نتائج التغذية.

وتستكشف نسخة عام 2024 من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية الروابط المعقدة بين تجارة المنتجات الغذائية والتغذية وتولّد أدلة لتحديد كيفية تأثير التجارة على الأنماط الغذائية ونتائج التغذية. ويدرس التقرير تقاطع السياسات التجارية والتدابير الخاصة بالتغذية ويتيح لصانعي السياسات فهم كيفية معالجة أهداف التغذية في ظلّ المشهد المتغيّر للنظم الغذائية العالمية.



التنمية والتحوّل التغذوي


من شأن وضع الترابط بين التجارة والتغذية في سياق التنمية الأشمل أن يوضح كيف تتغيّر الأنماط الغذائية بسبب الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية. وتتطور الاقتصادات من خلال عملية التحوّل الهيكلي التي يمكن فيها أن تؤدي الزراعة دورًا رئيسيًا. ويتغذى النمو الاقتصادي بواسطة إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية من الزراعة إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية مثل التصنيع والخدمات. ويستلزم التحوّل الهيكلي للاقتصادات ارتفاع المداخيل والتوسّع الحضري والتكامل الأعمق في الأسواق العالمية وصعود الصناعة والخدمات الحديثة وتغييرات نمط الحياة.

ويترابط نمو الدخل والتوسّع الحضري والعولمة والتغيّرات في التوظيف على طول مسار التنمية، وتحدث في وقت واحد وترسخ بعضها البعض. وتؤثر هذه العوامل كلها على استهلاك الأغذية وتركيبة الأنماط الغذائية، ما يؤدي إلى عملية تحوّل تغذوي.

يشكل نمو الدخل دافعًا رئيسيًا للتحوّل التغذوي. ومع ارتفاع المداخيل، تتحوّل الأنماط الغذائية من كونها تتألف في معظمها من مواد غذائية أساسية إلى أن تصبح أكثر تنوعًا مع استهلاك الناس مزيدًا من اللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والفاكهة والخضار. وإضافة إلى التحوّل نحو أنماط غذائية أكثر تنوعًا، يزداد استهلاك الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز والغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح، ما يساهم في انتشار الوزن الزائد والسمنة.

وفي الوقت نفسه، فيما يشهد التوسّع الحضري تقدمًا، يعمل المزيد من النساء والرجال خارج الأسرة المعيشية ويقضون مزيدًا من الوقت في التنقل إلى العمل ذهابًا وإيابًا. ويمكن أن يؤثر هذا الأمر على إعداد الطعام داخل الأسر المعيشية، ما يؤدي إلى شراء الأغذية المعدَّة مسبقًا أو الأغذية الجاهزة للاستهلاك وإلى تناول المزيد من الأغذية خارج المنزل. ومنذ ثمانينات القرن العشرين، يشكّل تحوّل صناعة تجهيز الأغذية وقطاع تجارة المنتجات الغذائية بالتجزئة عاملًا رئيسيًا في تيسير التحوّل التغذوي في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

ينعكس التحوّل التغذوي في انخفاض معدل انتشار النقص التغذوي والتقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة وفي الاتجاه التصاعدي في معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة.

وانخفض معدل انتشار النقص التغذوي في العالم بشكل ملحوظ من 12.7 في المائة إلى 9.2 في المائة بين عامي 2000 و2022. وفي الفترة نفسها، ارتفع معدل انتشار السمنة لدى السكان البالغين من 8.7 في المائة في عام 2000 إلى 15.8 في المائة في عام 2022 على مستوى العالم. وفي بعض البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، يعاني أكثر من ثلث السكان البالغين من السمنة. وتتزايد حالات الوزن الزائد والسمنة بسرعة في البلدان التي لم تتمكن بعد من القضاء على مختلف أشكال سوء التغذية، ما يفضي إلى ظهور أعباء متعددة ناتجة من سوء التغذية.




تأثيرات التجارة على التغذية


الروابط بين التجارة والأنماط الغذائية ونتائج التغذية الناجمة عنها معقدة. ويمكن أن تؤثر التجارة على التغذية من خلال الكثير من المسارات المباشرة وغير المباشرة والآليات المعقدة.

والتجارة عامل مسرّع للتحوّل التغذوي. ويمكن أن تكون آثارها على توافر الأغذية والأنماط الغذائية ونتائج التغذية الناجمة عنها غير متجانسة على نطاق واسع بين البلدان والفئات السكانية والأفراد.

ويمكن أن تختلف آثار التجارة في البلدان في الاتجاه أو الحجم على حد سواء، وذلك اعتمادًا على موقف البلد بشأن مسار التنمية، وحجم وبنية اقتصاده وقطاعه الزراعي، ودخل الفرد، والخصائص الديمغرافية، والبيئة السياسية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الطبيعة المتعددة الأسباب لجميع أشكال سوء التغذية العلاقة بين التجارة ونتائج التغذية غامضة وصعبة لتحديدها وقياسها تجريبيًا. وعلى سبيل المثال، تشير تحليلات إلى أن الانفتاح على التجارة يقلّص التقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة في جميع مستويات التنمية. ويبدو أن آثار التجارة على الوزن الزائد والسمنة ترتبط ارتباطًا كبيرًا بالسياق. وفي البلدان التي تعتمد على الاستيراد وتتمتع بقدرة محدودة على الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والزراعية، يمكن أن ترتبط تجارة المنتجات الغذائية بتزايد انتشار السمنة.

ويمكن أن تؤثر التجارة مباشرةً على التغذية من خلال آثارها على توافر الأغذية وتنوعها وأسعارها. وتتمثل القنوات غير المباشرة التي تؤثر فيها التجارة على التغذية من خلال آثارها على الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

ويتيح الانفتاح على تجارة المنتجات الغذائية استيراد مزيد من الأغذية، ويزيد بالتالي توافر الأغذية لأغراض الاستهلاك في بلد معين. ويحفز هذا الأمر النمو الاقتصادي ويسرّع عملية التحوّل الهيكلي لأن واردات المنتجات الغذائية للقوة العاملة التي كانت مقيّدة بدايةً بالزراعة تسمح بالتحرر والهجرة إلى قطاعات غير زراعية منتجة بقدر أكبر.




آثار التجارة على تنوع الإمدادات الغذائية


الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الأغذية، مثل الأراضي والمياه، موزعة بشكل غير متساوٍ بين البلدان فيما تختلف الظروف المناخية اختلافًا كبيرًا. ولا يمكن أن تنتج بعض البلدان إلّا مجموعة صغيرة من المنتجات، في حين تمتلك بلدان أخرى موارد طبيعية وفيرة وتنتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغذية. فعلى سبيل المثال، أنتجت الصين، وهي إحدى أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، حوالي 320 منتجًا مختلفًا في عام 2020، مقارنة بكيريباس، وهي دولة جزرية صغيرة نامية لم تُنتج سوى 15 منتجًا غذائيًا بريًا مختلفًا.

ومن خلال المشاركة في الأسواق العالمية للأغذية، ستصدِّر معظم بلدان العالم الأغذية التي يمكن إنتاجها بوفرة وستستورد الأغذية الممكن إنتاجها بكفاءة أكبر في بلدان أخرى. وعلى المستوى القطري، تزيد التجارة التنوع العام للأغذية المتاحة على مدار السنة. وتحقق البلدان الصغيرة التي تواجه قيودًا كبيرة مرتبطة بالموارد الزراعية المناخية والموارد الطبيعية في مجال إنتاج الأغذية مستويات عالية من التنوع بواسطة التجارة. وبما أن كلّ بلد لا يملك صناعة تجهيز غذائية متطورة للغاية، يلاحظ وجود تأثيرات تجارية مماثلة للتنوع في الأغذية المجهَّزة.

وفي المتوسط، تزيد التجارة تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك بنحو الضعف. وفي الوقت نفسه، تستورد البلدان ما يقرب من ثلاث مرات مما تنتجه من الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز.

ويعزز الانفتاح على التجارة التخصص في إنتاج بعض الأغذية التي يمكن إنتاجها بتكاليف أقل نسبيًا، بسبب ثروات الموارد الطبيعية وهيكل القطاع الزراعي، ما يوطّد القدرة التنافسية في الأسواق العالمية للأغذية. ويمكن أن تحقق البلدان المستوردة الصافية تنوعًا أكبر في الإمدادات الغذائية مقارنة بالبلدان الموجهة نحو التصدير التي شهدت نموًا سريعًا في صادراتها الزراعية خلال العقود الأخيرة.




التجارة والفجوة في المغذيات


على الصعيد العالمي، يتيح الإنتاج الحالي للأغذية إمدادات كافية من معظم المغذّيات. ومع ذلك، لا تستطيع بلدان كثيرة إنتاج مجموعة واسعة من الأغذية بكميات كافية لتلبية مستلزمات سكانها بشأن متوسط المغذّيات اللازمة، ولوحظ وجود فجوات في إمدادات المغذّيات بالنسبة إلى عدد من المغذّيات الدقيقة في بلدان كثيرة، مثل، الفيتامين A والكالسيوم والزنك. ويمكن أن تكون التجارة مساهمًا مهمًا في سدّ فجوات إمدادات المغذّيات. والواردات الغذائية أساسية لبلدان كثيرة من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها سعيًا إلى الحفاظ على صحة جميع الناس ورفاههم الغذائي. وفي ظل زيادة تجارة المنتجات الغذائية، هناك ارتفاع مماثل في تجارة المغذّيات.

وبين عامي 2010 و2020، ساعد اتساع التجارة في زيادة متوسط إمداد الفرد من المغذّيات الدقيقة في مختلف البلدان.

وعلى سبيل المثال، خلال هذه الفترة، زادت تجارة نصيب الفرد الواحد من الفيتامينات B والريبوفلافين والثيامين ومعدني الكالسيوم والزنك بنحو 40 في المائة. وتتأثر كفاية إمدادات المغذّيات بعوامل كثيرة من قبيل ثروات الموارد الطبيعية والمناخ والكثافة السكانية. ومع أن كفاية إمدادات المغذّيات يمكن أن تكون مرتفعة في البلدان الأقل تكاملًا نسبيًا في الأسواق العالمية، فهي دائمًا مرتفعة في المستويات العليا من الانفتاح التجاري.




تأثيرات التجارة على أسعار المواد الغذائية


تشكل أسعار المواد الغذائية مسارًا مهمًا تؤثر من خلاله التجارة على الأنماط الغذائية وعلى التغذية في نهاية المطاف. إذ يمكن للواردات داخل بلد معين أن تزيد من إتاحة المواد الغذائية وأن تخفّض أسعار المواد الغذائية المحلية. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تحقيق مكاسب للمستهلكين، الذين تتحسّن قدرتهم على الحصول على مواد غذائية أكثر تنوعًا.

ويمكن أن يؤثر الانفتاح التجاري على الأسعار النسبية لمختلف المواد الغذائية، التي يمكن أن تؤثر بدورها على استهلاك الأسر المعيشية للمواد الغذائية وأنماطها الغذائية، غير أن هذا التأثير سيعتمد على كثافة التجارة. فالأغذية التي تُنتَج وتُنقل بكميات كبيرة ويمكن تخزينها لفترات زمنية طويلة، مثل المواد الغذائية الأساسية، تشهد تجارة مكثفة أكثر من الأغذية التي تستلزم موارد إضافية للنقل على غرار الفاكهة والخضار.

ويمكن أن تساعد التجارة في تضييق الفوارق بين أسعار المواد الغذائية المماثلة في البلدان، رهنًا بكثافة التجارة بهذه المواد الغذائية. وفي حين أنّ التجارة تُحْدِث أثرًا كبيرًا على أسعار المواد الغذائية الأساسية، فتأثيرها على أسعار الفاكهة والخضار ضئيل ويعتمد على مستويات دخل البلدان.

وفي الواقع، حوالي 50 في المائة من أرخص المواد الغذائية المدرجة في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للكلفة والقدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي تميل إلى أن تكون محلية المصدر ولا يتم الاتجار بها على نحو مكثف؛ وبالنتيجة، قد يكون تأثير التجارة المباشر على أسعارها محدودًا. ومع ذلك، لا يبدو أن السياسات التجارية مثل التعريفات الجمركية على الواردات تُحدث أثرًا غير متناسب على المواد الغذائية المختلفة.

وفي المتوسط، ترتبط التعريفات الجمركية الأدنى على الواردات بانخفاض أسعار المواد الغذائية، سواء أكانت هذه الأغذية مدرجة في سلة النمط الغذائي الصحي أم لا.

ويمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الأدنى على الواردات في جميع البلدان، في المتوسط، إلى انخفاض مستوى أسعار المواد الغذائية وتحسين الحصول على الأغذية. ولا تنجم هذه العلاقة عن انخفاض أسعار الأغذية ذات الكثافة العالية من حيث الطاقة والقيمة الغذائية الدنيا فحسب، بل أيضًا عن جميع الأغذية.




هل تساهم التجارة في انتشار السمنة؟


طوال العقود الماضية، كان هناك تركيز متزايد على السمنة في الإرشادات العالمية والسياسات الوطنية في بلدان كثيرة، مع مراعاة العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والبدنية التي تعزز البيئات المسببة للسمنة. ويشير خبراء التغذية إلى وجود علاقة إيجابية بين الاستهلاك المرتفع للأغذية العالية التجهيز ذات الكثافة العالية من الطاقة، وفي بعض الحالات، بين محتوى المواد المغذية المنخفض والسمنة. ويمكن أن تحتوي الأغذية العالية التجهيز على كميات كبيرة من السكريات الحرة والدهون المشبّعة، التي يمكن أن تساهم في متناول عالٍ من الطاقة.

وتعتمد آثار الدخل على الطلب على الواردات الغذائية على نطاق التجهيز. وتستجيب واردات الأغذية المجهّزة والأغذية العالية التجهيز بشدة لتغيّرات الدخل مقارنة بالأغذية غير المجهَّزَة والمجهَّزَة بالحد الأدنى.

وتؤدي زيادة الدخل بنسبة 10 في المائة إلى زيادة بنسبة 11 في المائة في الطلب على واردات الأغذية العالية التجهيز وزيادة بنسبة 7 في المائة في الطلب على واردات الأغذية غير المجهَّزَة والمجهَّزَة بالحد الأدنى.

ويتماشى هذا الأمر مع مفهوم التحوّل التغذوي، إذ يمكن أن تؤدي الزيادات في الدخل إلى زيادة استهلاك الأغذية العالية التجهيز، بما في ذلك الأغذية الغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح.

ومع أن حصة الأغذية العالية التجهيز في إجمالي السعرات الحرارية المتاجَر بها عالميًا بلغت 7 في المائة في عام 2021، كانت هذه الحصة في إقليم أوسيانيا الذي يضم دول الجزر الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ذات المستويات العالية من السمنة، أعلى بكثير بنسبة 23 في المائة. وبالنسبة إلى هذه الجزر، يفضي موقعها الجغرافي إلى ارتفاع تكاليف التجارة، ما يقيّد التجارة خاصة بالنسبة إلى الأغذية الطازجة والقابلة للتلف، والتي تكون كلفة نقلها أعلى من الأغذية الأخرى.

ومن شأن النقاش عما إذا كانت التجارة تعزز توافر الأغذية العالية التجهيز، ما يساهم في انتشار السمنة في جزر المحيط الهادئ والأقاليم الأخرى، أن يركز أيضًا على دور تحرير التجارة واتفاقات التجارة الإقليمية. وتتضمن اتفاقات التجارة الإقليمية الحديثة والعميقة أحكامًا للتعاون الأعمق في التنظيم والمعايير بغية تعزيز التجارة بين الجهات الموقِّعة عليها، وهي تتوقع توحيد تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة أو النص على الاعتراف المتبادل بالمعايير المحلية. وتشير التحليلات التي أُجريت لهذا التقرير إلى أن عمق اتفاقات التجارة الإقليمية من ناحية أحكام تدابير إجراءات الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة يؤثر على الطلب على الأغذية بسبل مختلفة اعتمادًا على نطاق التجهيز.

وبوسع اتفاقات التجارة الإقليمية العميقة التي تركز على تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة أن تسهّل استيراد الأغذية العالية التجهيز.

وعلى سبيل المثال، تميل اتفاقات التجارة الإقليمية التي تحتوي على عدد كبير من أحكام تدابير الصحة والصحة النباتية إلى تسهيل استيراد الأغذية العالية التجهيز مقارنة بالأغذية الأخرى. ومن الممكن أن تؤثر تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة، بما في ذلك التوسيم التغذوي، على الطلب على الواردات، ما يؤدي إلى انخفاض توسيع تجارة الأغذية العالية التجهيز مقارنة بالمستويات الأخرى لتجهيز الأغذية. ومن الممكن أن يفضيَ هذا الأمر إلى تداعيات على صانعي السياسات التجارية الذين يتفاوضون بشأن اتفاقات التجارة الإقليمية التي يزداد وجودها في دائرة الضوء في الخطاب العام المحيط بالتغذية.




السياسات التجارية والتدابير الخاصة بالتغذية: اتساق السياسات


تهدف السياسات المتعلقة بالزراعة إلى ضمان الأمن الغذائي بشكل مستدام والحفاظ على مستوى من الدخل الزراعي يواكب اتجاهات الدخل في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتخضع أدوات الدعم المحلي والأدوات السياسية التجارية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها. ومبدأ عدم التمييز هو جوهر اتفاقات منظمة التجارة العالمية، إذ يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والمنصفة لجميع الشركاء التجاريين. ويحظر هذا المبدأ التمييز بين المنتجات المتشابهة من أصول أجنبية مختلفة، وكذلك بين المنتجات المتشابهة ذات الأصول الأجنبية والمحلية.

ومع ذلك، هناك شواغل لكون قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الإقليمية تفرض قيودًا محتملة على الحيز السياسي المتاح لتحسين التغذية وتمكين الأنماط الغذائية الصحية، أي قدرة الحكومة على اتباع سياسات الأغذية والتغذية لتحقيق أهدافها الوطنية.

وتستخدم بعض البلدان السياسات التجارية لمعالجة الأهداف الخاصة بالتغذية. وعلى سبيل المثال، خفضت فيجي في عام 2012 التعريفات الجمركية على الفاكهة والخضار غير المزروعة محليًا من 32 إلى 5 في المائة بغية الترويج صراحةً للأنماط الغذائية الصحية بقدر أكبر. وفي حالات أخرى، أثار استخدام أدوات السياسات التجارية لتحسين التغذية شواغل إزاء مبدأ التمييز. وعلى سبيل المثال، ألغت ساموا حظرًا على استيراد ذيول الديك الرومي - وهي قطع لحم رخيصة الثمن تحتوي على نسبة عالية من الدهون - في إطار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القلق من أنها لم تعالج أغذية مماثلة أخرى ذات محتوى عالٍ من الدهون، واستبدلت الحظر على الاستيراد بتدبير ضريبي.

ولا تقيّد قواعد منظمة التجارة العالمية الحيز السياسي للبلدان في سعيها إلى تحقيق الأهداف الخاصة بالتغذية، ولكنها تؤثر على اختيار أدوات السياسات بسبب مبدأ عدم التمييز.

وعلى سبيل المثال، تنطبق أدوات السياسات، مثل ضرائب الاستهلاك، على الأغذية والمشروبات المستوردة والمنتجة محليًا ويمكن أن تكون فعالة في معالجة الأهداف الخاصة بالتغذية. وبين عامي 2017 و2019، ارتفعت نسبة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذين يفرضون ضرائب على المشروبات المحلّاة بالسكر من 23 إلى 38 في المائة.

ويعدّ وضع بطاقات التوسيم على الأغذية أحد الوسائل الأساسية للتواصل بين الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة، من المنتِج إلى المستهلِك. وينقل التوسيم التغذوي الخصائص والصفات الغذائية للأغذية إلى المستهلكين، ما يمكّنهم من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.

وفي عام 2004، اقترحت منظمة الصحة العالمية التوسيم التغذوي لواجهة العبوات باعتباره إجراء سياسيًا لتحسين النمط الغذائي والصحة.

ويمكن نقل ملخص للجوانب والخصائص التغذوية الرئيسية للمنتجات الغذائية في شكل بطاقة توسيم يسهل فهمها على الغلاف تعرض الشعارات أو علامات التحذير أو الرموز أو الصور التوضيحية أو إشارات المرور المتعددة أو الدرجات سعيًا إلى تحسين فهم المستهلك ودعم عمليات شراء الأغذية الصحية.

ويُصنَّف التوسيم التغذوي لواجهة العبوات (FoPL) على أنه حواجز تقنية أمام التجارة، ويخضع بالتالي لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة. ويمكن أن يلتمس أعضاء منظمة التجارة العالمية مبررات لتوسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية الخاصة بعضو آخر إذا كان ذلك يؤثر بشكل كبير على التجارة، وما إذا كان فعالًا في معالجة الهدف التغذوي ذي الصلة وما إذا كانت هناك تدابير بديلة يمكن أن تحقق النتيجة نفسها. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2023، أثار 37 بلدًا في لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة 77 شاغلًا تجاريًا محددًا بشأن الأنظمة الخاصة بالمنتجات الغذائية والمشروبات، ومنها 52 شاغلًا يرتبط بمتطلبات وضع بطاقات التوسيم.

ويمكن للمناقشات الدائرة بين البلدان في لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة أن تؤثر في سياسات التغذية أو أن ترسم معالمها في بلد معين في ما يتعلق بوضع بطاقات التوسيم على الأغذية بحيث تتناسب قدرتها على دعم الخيارات الغذائية الصحية مع تأثيرها على التجارة.

ويمكن أن يساعد فهم التفاعل بين سياسات التجارة والتغذية في تصميم سياسات فعالة ومتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وعلى المستوى الوطني، هناك مجال لتعزيز اتساق السياسات بين التجارة والتغذية، على سبيل المثال، من خلال إنشاء آليات لتمكين المشاركة بين قطاعي الصحة والتجارة في التفاوض على اتفاقات التجارة وتنفيذها.

ويرسّخ بناء القدرات في أوساط صانعي السياسات التجارية ومسؤولي التغذية اتساق السياسات بين التجارة والتغذية. ويكتسي إشراك أصحاب المصلحة والشفافية في التفاوض بشأن اتفاقات التجارة أهمية بالغة لكي تحسّن التجارة التغذية.

وفي ما يتعلق باتفاقات التجارة العميقة، يكتسي اتساق السياسات بين أهداف التجارة والتغذية، فضلًا عن إشراك أصحاب المصلحة والشفافية، أهمية كبيرة في جعل المفاوضات أكثر شمولًا. ويمكن لتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، وخاصة أولئك المرتبطين بالتغذية والصحة العامة، وزيادة الشفافية في المفاوضات بشأن اتفاقات التجارة الأعمق أن يكفل أن تعالج التجارة المتزايدة أهداف الأمن الغذائي والاقتصاد والتغذية.

وبوسع إعداد خطوط توجيهية متعلقة بالتغذية وتفويض لمعالجة الشواغل الصحية المتصلة بالتغذية والتواصل الواضح بشأنها أن يدعم إجراءات السياسات التجارية في مجال التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، يكتسي تعزيز الشفافية من خلال المنتديات التي تتيح للحكومات وأصحاب المصلحة غير الحكوميين والمجتمع المدني وأوساط المعرفة مناقشة مسائل التغذية المنبثقة عن التجارة أهمية في مجال تقييم التأثير المحتمل لاتفاقات التجارة على التغذية.
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الفصل 1
التحوّل التغذوي
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البلد غير محدد
عربة تسوق مليئة بمجموعة متنوعة من الأطعمة.
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الرسائل الرئيسية

[image: ] يترابط نمو الدخل والتوسّع الحضري والعولمة والتغيّرات في التوظيف على طول مسار التنمية وتَحْدُث في وقت واحد وترسخ بعضها البعض. وتؤثر كل هذه العوامل على استهلاك الأغذية وتركيبة الأنماط الغذائية، ما يؤدي إلى زيادة التحوّل التغذوي.

[image: ] الانخفاض في معدل انتشار النقص التغذوي والتقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة والاتجاه التصاعدي في معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة هي سمات بارزة للتحوّل التغذوي. وتتضح هذه الاتجاهات عبر البلدان مع تطور اقتصاداتها وتغيّر أنماطها الغذائية.

[image: ] يشكل نمو الدخل دافعًا رئيسيًا للتحوّل التغذوي، ما يؤدي إلى بيئة غذائية أكثر تنوعًا وانخفاض حصة المواد الغذائية الأساسية في الاستهلاك. ويمكن أن يرسيَ إمداد غذائي أكثر تنوعًا الأساس لتغذية أفضل ولكنه يمكن أن يُفضيَ أيضًا إلى زيادة توافر الأغذية العالية التجهيز بما فيها الأغذية الغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح، ما قد يزيد معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة.

[image: ] التجارة عامل مسرّع للتحوّل التغذوي. ويمكن أن تكون آثارها على إتاحة الغذاء والأنماط الغذائية ونتائج التغذية الناجمة عنها غير متجانسة على نطاق واسع بين البلدان والفئات السكانية والأفراد.

[image: ] تتباين اتجاهات التحوّل التغذوي بين البلدان ولا تؤدي إلى ظهور نمط غذائي مُعَوْلَم. فخلال الفترة 2019-1961، شهدت الأنماط الغذائية الشاملة في البلدان المرتفعة الدخل والاقتصادات الناشئة تغيّرًا سريعًا، بموازاة انخفاض حصة المواد الغذائية الأساسية في إجمالي السعرات الحرارية المتاحة انخفاضًا سريعًا. وفي الفترة نفسها، تغيّرت الأنماط الغذائية في البلدان المنخفضة الدخل بمعدل أبطأ.



التحوّل الهيكلي والتحوّل التغذوي


بموازاة تطور البلدان، تتراجع الأهمية النسبية للزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. وتحدث إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية من الزراعة إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية مثل التصنيع والخدمات، ما يغذي النمو الاقتصادي. ويتجلى هذا التحوّل الهيكلي أيضًا على المستوى العالمي. ففي المتوسط، طوال العقود الماضية، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف من 517 5 دولارًا أمريكيًا في عام 2000 إلى 688 12 دولارًا أمريكيًا في عام 2022، في حين انخفضت الحصة العالمية للزراعة في العمالة من 40 في المائة في عام 2000 إلى 26 في المائة في عام 2022 (الشكل 1-1، اللوحتان ألف وباء). ويرتبط تاريخيًا هذا التحوّل من اقتصاد زراعي بمعظمه إلى اقتصاد يؤدي فيه التصنيع والخدمات دورًا أكبر بالتوسّع الحضري والتكامل الأعمق في الأسواق العالمية وتغييرات نمط الحياة بما في ذلك التحوّلات في الأنماط الغذائية.



الشكل 1-1 التحوّل الهيكلي والتحوّل التغذوي: الدوافع والنتائج الرئيسية، الفترة 2022-2000
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ملاحظات: يُعرّف معدل انتشار السمنة على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي الرقم القياسي لكتلة الجسم لديهم 30 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر. ويعرّف معدل انتشار الوزن الزائد على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي مؤشر كتلة الجسم لديهم 25 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر. ويعرف معدل انتشار التقزّم بأنه نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة حيث يكون الطول بالنسبة إلى العمر أقلّ من انحرافَيْن معياريين من متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل. ويلخص مؤشر العولمة الصادر عن معهد بحوث دورة الأعمال التجارية لكل بلد نطاق العولمة التجارية والمالية والتفاعلية والإعلامية والثقافية والسياسية. وتشمل تجارة المنتجات الزراعية جميع المنتجات الغذائية والزراعية باستثناء الأسماك والمنتجات المائية.

المصادر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى: مجموعة البنك الدولي. 2024. مؤشرات التنمية العالمية. نصيب تالفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي). [تمّ الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. الترخيص: CC-BY-4.0؛ ومجموعة البنك الدولي. 2024. مؤشرات التنمية العالمية. العاملون في الزراعة (% من إجمالي المشتغلين). [تمّ الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS. الترخيص: ؛CC-BY-4.0؛ ومجموعة البنك الدولي. 2024. مؤشرات التنمية العالمية. سكان المناطق الحضرية (% من إجمالي السكان). [تمّ الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS. الترخيص: ؛CC-BY-4.0؛ وWHO & World Bank. 2023. Joint child malnutrition estimates (JME). In: WHO. Geneva, Switzerland. [تورد ذكره في 15 يونيو/حزيران 2024]. https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional-status-and-food-safety-and-events/joint-child-malnutrition-estimates؛ ومنظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: ؛CC-BY-4.0؛ و WHO. 2024. The Global Health Observatory: Prevalence of obesity among adults. [تمّ الاطلاع على الموقع في 27 مايو/أيار 2024]. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-)؛ و WHO. 2024. The Global Health Observatory: Prevalence of overweight among adults. [تمّ الاطلاع على الموقع في 27 مايو/أيار 2024]. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-overweight-among-adults-bmi--25-(age-standardized-estimate)-(-)؛ و KOF Swiss Economic Institute. 2024. KOF Globalisation Index. In: KOF Swiss Economic Institute. Zurich, Switzerland. [ورد ذكره في 12 أبريل/نيسان 2024].؛ و Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. & Sturm, J.-E. 2019. The KOF Globalisation Index – revisited. The Review of International Organizations, 14(3): 543–574. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2؛ ومنظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تمّ الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: ؛CC-BY-4.0؛
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وفيما يتعرّض الاقتصاد لتحوّل هيكلي، تساهم إعادة توزيع الموارد مثل رأس المال والتوظيف عبر القطاعات الاقتصادية في زيادة الإنتاجية والدخل للفرد.1 ومع انتقال الوظائف من الزراعة إلى القطاعات غير الزراعية السريعة النمو، يصبح المجتمع حضريًا أكثر. وبالنتيجة، يعمل تكتل الناس والشركات على خفض تكاليف المعاملات ويسمح بتسرب التكنولوجيا، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والدخل للفرد في التصنيع والخدمات.2 ورغم تراجع حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، تشهد الإنتاجية الزراعية للعامل الواحد تحسّنًا وتزداد المداخيل الزراعية. وبالنظر إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والتحسينات التكنولوجية، أصبح عدد أقل من الناس قادرين على إنتاج مزيد من المواد الغذائية.

ويمكن أن تؤدي الزراعة دورًا رئيسيًا في مسار التنمية هذا. فهي تتيح موارد من قبيل الوظائف للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتلبي احتياجات الاقتصاد الغذائية.3 ويؤدي الانفتاح على التجارة دورًا مهمًا في استدامة معدلات النمو.4 وتساهم تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في عملية التحوّل الهيكلي، إذ يمكن أن تضيف الواردات الأرخص ثمنًا إلى إنتاج الأغذية المحلي وتسهّل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.5

ويبدأ هذا التغيير الهيكلي في القطاعين التقليدي والحديث للاقتصاد على حد سواء عملية النمو، ما يسفر عن انخفاض مستدام في الفقر والجوع وعن مستويات معيشة أعلى، وعليه تحويل حياة البشر.أ

وتتغير الأنماط الغذائية على طول مسار التنمية هذا، مدفوعةً بالديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للتحوّل الهيكلي. ويترافق هذا التحوّل التغذوي مع تغييرات في أنواع الأغذية المستهلَكة وكمياتها وتركيبة الأنماط الغذائية. وينعكس هذا الأمر أيضًا في تغيير نتائج التغذية، والأهم من ذلك، بانخفاض معدل انتشار النقص التغذوي والتقزّم بين الأطفال دون سن الخامسة وباتجاه تصاعدي في معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة.ب وفي بلدان نامية كثيرة، يعدّ هذا التحوّل من سوء التغذية إلى الوزن الزائد والسمنة السمة الأهم للتحوّل التغذوي وهو جلي أيضًا في المتوسطات العالمية. وفي حين انخفض معدل انتشار النقص التغذوي في العالم بشكل كبير من 12.7 في المائة إلى 9.2 في المائة بين عامي 2000 و2022 (الشكل 1-1، اللوحة جيم)، ارتفع المعدل العالمي لانتشار السمنة لدى السكان البالغين من 8.7 في المائة في عام 2000 إلى 15.8 في المائة في عام 2022 (الشكل 1-1، اللوحة دال). وعلى الصعيد العالمي، تراجع معدل انتشار التقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة من 33.0 في المائة في عام 2000 إلى 22.3 في المائة في عام 2022 (الشكل 1-1، اللوحة جيم). وارتفع معدل انتشار الوزن الزائد لدى البالغين من 30.0 في المائة في عام 2000 إلى 43.5 في المائة في عام 2022 (الشكل 1-1، اللوحة دال). وفي بعض البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، يعاني أكثر من ثلث السكان البالغين من السمنة. وتشهد حالات الوزن الزائد والسمنة زيادة سريعة في بلدان لم تتمكن بعد من القضاء على مختلف أشكال سوء التغذية، ما يؤدي إلى ظهور أعباء متعددة ناتجة من سوء التغذية.

والتحوّل التغذوي مدفوع بنفس القوى المترابطة التي تشكّل التحوّل الهيكلي للاقتصادات وتحقق نمو الدخل والتوسّع الحضري وبروز قطاع الصناعة الحديثة والتكامل في الاقتصاد العالمي. ويرتبط التحوّل التغذوي أيضًا بزيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الخصوبة. وفي الوقت نفسه، تنتقل أنماط الأمراض من الأمراض المعدية والأمراض الناجمة عن نقص المغذّيات إلى معدل أعلى لانتشار السمنة والوزن الزائد والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكري وبعض أنواع داء السرطان.6 وفي الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2021، ارتفع معدل انتشار داء السكري على مستوى العالم من 4.6 إلى 9.8 في المائة.7



نمو الدخل والتحوّل التغذوي


يعدّ نمو الدخل دافعًا رئيسيًا للتغيير في استهلاك الأغذية وأنماط التغذية. ويرتبط الفقر وانعدام الأمن الغذائي المزمن ارتباطًا وثيقًا ببعضهما بعضًا، ومن الممكن أن تؤدي زيادة المداخيل إلى انتشال الناس من براثن الفقر وتحسين فرص الحصول على الأغذية. وفي مستويات الدخل المنخفضة، يُخصص جزء كبير من مصروفات الأسرة المعيشية للأغذية. ومع نمو المداخيل، تنخفض نسبة ميزانية الأسرة المعيشية التي تنفق على الأغذية. وعلى سبيل المثال، تشير بيانات عمليات المسح المتعلقة بالأسر المعيشية في 46 بلدًا بين عامي 1970 و2007 إلى أن الفقراء، باستثناء حالات قليلة وفي جميع مستويات التنمية والأقاليم، ينفقون حصة أعلى من ميزانيتهم على الأغذية، مقارنة بالمستهلكين الأكثر ثراءً. وفي المتوسط، تبيّن أن حصة ميزانية الأغذية لدى الأسر المعيشية الأشد فقرًا كانت أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من حصة الأسر المعيشية الأغنى.8

وتشير هذه العلاقة بين الدخل والمصروفات الغذائية - ما يُسمى بقانون إنغل - إلى أن جزءًا من استهلاك الأغذية مستقل عن الدخل، لأنه ضروري لاستدامة الحياة، وتبين أنها انتظام تجريبي للسلوك الاقتصادي السائد بين السكان والبلدان. وعلى سبيل المثال، تشير البيانات إلى أن المشتريات الغذائية في عام 2022 في نيجيريا، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 963 4 دولارًا أمريكيًا، شكلت 59 في المائة من إجمالي إنفاق المستهلك. وفي العام نفسه، في مملكة هولندا، وهي بلد مرتفع الدخل، أنفق المستهلكون 11.8 في المائة من إجمالي مصروفاتهم على الأغذية بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 59 250 دولارًا أمريكيًا. (الشكل 1-2).ج، 9



الشكل 1-2 قانون إنغل: حصة الأغذية من إجمالي مصروفات المستهلك ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2022
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ملاحظات: يبين الشكل العلاقة بين حصة الأغذية من إجمالي مصروفات المستهلك ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان.

المصادر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى: USDA (United States Department of Agriculture). 2024. Data on expenditures on food and alcoholic beverages in selected countries. International Consumer and Food Industry Trends. In: USDA. Washington, DC. [ورد ذكره في 4 مارس/آذار 2024]. https://www.ers.usda.gov/topics/international-markets-u-s-trade/international-consumer-and-food-industry-trends/#data؛ ومجموعة البنك الدولي. 2024. مؤشرات التنمية العالمية: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الثابتة للدولار الدولي في عام 2017) (بالدولار الدولي الثابت لعام 2017). [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024]. https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وفي ما يتعلق بالفقراء، بما أن الميزانيات الغذائية تشكل جزءًا كبيرًا من دخلهم، تميل الأنماط الغذائية إلى أن تكون أقلّ تنوعًا مقارنة بالمستهلكين ذوي الدخل المرتفع. وتنطوي الأنماط الغذائية للعديد من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض على مواد غذائية أساسية أرخص ثمنًا نسبيًا لتوفير السعرات الحرارية الكافية، في حين تشكل الأغذية الأغلى جزءًا أقلّ منها.د وفيما ينمو الدخل، تتغير الأنماط الغذائية من تركيبتها المكونة بشكل أساسي من المواد الغذائية الأساسية إلى احتوائها على حصة أكبر من الأغذية الأخرى مثل مزيد من الأغذية الحيوانية المصدر والكربوهيدرات المكررة، والزيوت والدهون والفاكهة والخضار والأغذية المجهَّزة. وتعني هذه العلاقة - المعروفة باسم قانون بينيت - أن حصة السعرات الحرارية من المواد الغذائية الأساسية تنخفض مع زيادة الدخل وتشكل خاصية بارزة للتحوّل التغذوي (الشكل 1-3).10، 11



الشكل 1-3 قانون بينيت: حصة المواد الغذائية الأساسية في إجمالي الطاقة المتاحة للاستهلاك البشري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2020
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ملاحظة: يبين الشكل العلاقة بين حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي الطاقة المتاحة للاستهلاك البشري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان.

المصادر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: بيانات ميزانيات الأغذية. [تم الاطلاع على الموقع في 10 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FBS. الترخيص: CC-BY-4.0؛ والبنك الدولي. 2024. مؤشرات التنمية العالمية: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الثابتة للدولار الدولي في عام 2017) (بالدولار الدولي الثابت لعام 2017). [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024]. https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وفي المتوسط، كلما ارتفع الدخل في البلدان، ممثلًا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كلما انخفضت حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك. فعلى سبيل المثال، في مالي - وهي بلد منخفض الدخل - تبلغ حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة 73 في المائة، مقارنة بحصة تبلغ 51 في المائة في جنوب أفريقيا الأكثر ثراءً نسبيًا، وهي بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا (الشكل 1-3).

وعمومًا، يمكن أن تؤدي زيادة التنوع الغذائي في الأنماط الغذائية إلى تحسين كفاية المغذّيات في النمط الغذائي (انظر الجزء 3)12 ومع نمو المداخيل، تصبح الأنماط الغذائية أكثر تنوعًا ويبدأ أشخاص إضافيون على نحو تدريجي في استهلاك مزيد من اللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والفاكهة والخضار والحلويات.

وبالإضافة إلى التحوّل نحو أنماط غذائية أكثر تنوعًا، يزداد استهلاك الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز، بما يشمل الأغذية الغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح، والمرتبطة بارتفاع خطر الوزن الزائد والسمنة (الشكل 1-1، اللوحة دال). ويشير خبراء التغذية الذين يحللون التحوّل التغذوي في آسيا بين عامي 1999 و2012 إلى أنه، في حين بلغ استهلاك السكر والملح والدهون من الأغذية العالية التجهيز مثل المشروبات الغازية والمنتجات المخبوزة ومكونات الطهي المجهَّزة بما في ذلك الزيوت والدهون أقصى مستوى له أو انخفض في البلدان ذات الدخل المرتفع، إلّا أنه كان يتزايد بسرعة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في الإقليم. وتشير هذه النتيجة إلى أنه مع تطور البلدان اقتصاديًا، يميل المستهلكون إلى اختيار أنماط غذائية أكثر تنوعًا، ولكن أيضًا إلى استهلاك أكبر للأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز.13 وبالإضافة إلى ذلك، يدعم التوسّع الحضري وتغييرات أنماط الحياة هذا التحوّل من الأنماط الغذائية المؤلفة بشكل أساسي من المواد الغذائية الأساسية إلى نمط غذائي أكثر تنوعًا واستهلاكًا أكبر للأغذية المجهَّزة.




التوسّع الحضري والتحوّل التغذوي


يعيش حاليًا أكثر من نصف سكان العالم في مناطق حضرية (انظر الشكل 1-1، اللوحة باء). وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى الثلثين. وعلى الرغم من اختلاف أنماط التوسّع الحضري داخل البلدان وعبرها، من المتوقع أن تشهد آسيا وأفريقيا النمو الأسرع في مجال التوسّع الحضري.14

والتوسّع الحضري عنصر مهم في عملية التحوّل الهيكلي ويرتبط بالتغيّرات في التوظيف، والتي تؤثر على كلفة الفرصة الزمنية لكل من النساء والرجال وتقلل من الوقت المخصص لإعداد الطعام.15 وفيما يتسع التوسّع الحضري، يعمل المزيد من النساء والرجال خارج الأسرة المعيشية ويقضون مزيدًا من الوقت في التنقل إلى العمل ذهابًا وإيابًا. وهذا من شأنه أن يؤثر على إعداد الطعام في الأسرة المعيشية، ما يغيّر الأنماط الغذائية ويؤدي إلى زيادة استهلاك الأغذية المجهَّزة وتناول الطعام خارج المنزل.16

وتشير الأدلة المستمدة من عمليات المسح الوطنية لميزانية الأسر المعيشية في تنزانيا خلال الفترة 2008-2009 والفترة 2012-2013، والتي أتاحت تتبّع الأفراد الذين هاجروا من المناطق الريفية إلى المدن، إلى أن الانتقال من الأسر المعيشية الزراعية إلى المدن أدى إلى تحوّل جذري في النمط الغذائي من المواد الغذائية الأساسية التقليدية إلى الأغذية المعدَّة مسبقًا أو الجاهزة للأكل والأغذية ذات المستويات العالية من السكر.17 وخلال هذه الفترة، شهد عدد سكان المناطق الحضرية في جمهورية تنزانيا المتحدة نموًا سريعًا، ولا سيما بفعل الهجرة من المناطق الريفية. وكشف مسح أُجري في عام 2015 أن 61.4 في المائة من سكان المناطق الحضرية هاجروا من المناطق الريفية، في حين ولد 38.6 في المائة - وهي نسبة أقل - في المناطق الحضرية.18

ومع ذلك، يزعم بعض الباحثين أن الزيادة الطويلة الأجل في استهلاك الأغذية المجهَّزة لا ترجع إلى التغيّرات في التوظيف الناجمة عن التوسّع الحضري بل إلى التحسينات والابتكارات التكنولوجية في تجهيز الأغذية. وتشير البيانات المنبثقة عن عمليات المسح بشأن استخدام الوقت في أمريكا (American Time Use)، التي أعدّها مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إلى أنه في الفترة الممتدة بين عامي 1965 و1995 في الولايات المتحدة الأمريكية، أدت التكنولوجيا إلى خفض الوقت المستغرق في إعداد الأغذية إلى النصف بالنسبة إلى النساء العاملات وغير العاملات على حد سواء.19




التحوّل التغذوي وظهور صناعة الأغذية الحديثة والتسويق


يمكن أن يؤدي التوسّع الحضري إلى تغيّر الأنماط الغذائية بسرعة في البلدان النامية. ويعود هذا إلى ارتفاع مداخيل الوظائف في المناطق الحضرية وإلى البيئة الغذائية. وتتألف البيئات الغذائية من الأغذية المتاحة للناس في محيطهم فيما يزاولون أنشطة حياتهم اليومية. ويشمل ذلك مجموعة الأغذية المتاحة في المحلات الكبرى والمنافذ الصغيرة للبيع بالتجزئة وأسواق المأكولات الطازجة وأكشاك أغذية الطرقات والمقاهي ومحلات الشاي ومطاعم المدارس والمطاعم وغيرها من الأماكن التي يشتري فيها الناس الأغذية ويستهلكونها. وتحدد البيئة الغذائية ما يمكن للمستهلكين الحصول عليه من الأغذية في لحظة معينة من الزمن، وبأي سعر وبأي درجة من الراحة والرغبة.20 ومنذ ثمانينات القرن العشرين، يشكل تحوّل صناعة تجهيز الأغذية وقطاع تجارة الأغذية بالتجزئة عاملًا رئيسيًا في تيسير التحوّل التغذوي في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

وفي ظل نمو دخل الفرد والتوسّع الحضري في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية، انتشرت المحلات الكبرى بسرعة، ما أدى إلى ظهور «ثورة المحلات الكبرى» التي تناولت الطلب المتزايد على أغذية أكثر تنوعًا في المناطق الحضرية. وعلى سبيل المثال، في البرازيل، كان تحوّل قطاع تجارة الأغذية بالتجزئة وتوسّع المحلات الكبرى في تسعينات القرن العشرين يعادل التغيّرات التي طرأت على قطاع تجارة الأغذية بالتجزئة في الولايات المتحدة طوال 50 عامًا.21 وسهّلت المحلات الكبرى وصناعة تجهيز الأغذية الآخذة في التوسّع التحوّل في الأنماط الغذائية من خلال تحسين الحصول على اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والزيوت النباتية وكذلك الأغذية المجهَّزة الغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح.

وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت ثورة المحلات الكبرى وتحوّل قطاع تجهيز الأغذية في أفريقيا. وتشير الدراسات إلى أن الأغذية المجهَّزة شكلت، بحلول عام 2010، 70 في المائة من جميع الأغذية المستهلَكة من حيث القيمة للمستهلكين في المناطق الحضرية في شرق وجنوب أفريقيا، بتسجيل الأغذية العالية التجهيز 60 في المائة منها.22 وفي كينيا، ساهم شراء الأغذية من المحلات الكبرى في زيادة استهلاك الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز وانخفاض استهلاك الأغذية غير المجهَّزة، ما أدى إلى ارتفاع احتمال الإصابة بالوزن الزائد أو السمنة لدى البالغين.23




العولمة والتجارة والتحوّل التغذوي


على مستوى البلدان، كانت ثورة المحلات الكبرى وتوسّع صناعة تجهيز الأغذية مدفوعة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. فمنذ ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، استقطب تحرير أسواق رأس المال في بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل وجمهورية كوريا والمكسيك استثمارات أساسية في قطاعات تجارة الأغذية بالتجزئة وصناعات تجهيز الأغذية في تلك البلدان، في حين تدفقت استثمارات أجنبية كبيرة إلى الصين وأوروبا الشرقية بمجرد بدء سياسات الخصخصة.24 وفي بلدان أفريقية، بعد خصخصة مجالس إدارة شبه حكومية لتسويق الأغذية، وهي تملك حصة كبيرة من قطاع تجهيز الأغذية، انتشرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلًا عن الشركات الكبرى والمحلات الكبرى، أثناء العقد الأول من الألفية الجديدة.25 ويشير بعض الباحثين إلى أن مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتبطت بشدة بارتفاع معدلات السمنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة بتأثير التجارة الدولية (انظر الإطار 1-1 لمناقشة تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التغذية).26



الإطار 1-1 الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغذية


تشكل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية عنصرًا بالغ الأهمية في التحوّل العميق للنظم الغذائية المرتبطة بالعولمة وعنصرًا رئيسيًا في النظم الغذائية العالمية والإقليمية والمحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يرسم تحرير التجارة والاستثمار معالم أنماط الاستثمار عبر حدود البلدان، ما يؤثر على تجهيز الأغذية وتجارة الأغذية بالتجزئة والترويج لها. وأدت زيادة الاستثمارات عبر الحدود دورًا أساسيًا في دمج اقتصادات البلدان وشكلت دافعًا حاسمًا للتغييرات في هيكل النظم الغذائية وطبيعتها - وللتحوّل التغذوي.

وهناك مجموعة من الخيارات للشركات الأجنبية بغية دخول أسواق جديدة. وتشمل هذه الخيارات اتفاقات الامتياز، والبيع بالجملة «ادفع نقدًا واحمل»، واتفاقات الترخيص الاستراتيجية، وشركات التصنيع الفرعية المملوكة بالكامل، ومن خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتُعرَّف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها استثمارات تقوم بها شركة من بلد ما في شركة (جديدة أو قائمة مسبقًا) في بلد آخر، وهي استثمارات تمتلك فيها الشركة الأصلية حصة كبيرة (وإن لم تكن بالضرورة حصة الأغلبية). وبهذه الطريقة، تخلق المؤسسة الأجنبية ما يُوصف بشركة عابرة للحدود الوطنية أو تنضم إليها.

وفي ما يتعلق بالشركات، تتيح الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيلة لتوليد طلب من خلال منتجات الإعلان والتسويق وفي الوقت نفسه بالتكيّف بكفاءة أكبر مع خصائص المستهلك المحلي. وأصبح الاستثمار الأجنبي المباشر أحد السبل المفضلة التي تدخل بواسطتها أنواع كثيرة من الشركات، بما في ذلك شركات الأغذية والمشروبات العابرة للحدود الوطنية، أسواقًا جديدة، ويعتبر صانعو السياسات على مستوى العالم الاستثمارات الأجنبية المباشرة جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي، وبالنتيجة يسعون إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاداتهم. ومن خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، غالبًا ما يمكن إنتاج الأغذية المجهَّزة في البلد المضيف بكلفة أقلّ من التكاليف المرتبطة بالتصدير (التي تستلزم النقل والتخزين، فضلًا عن التنقل عبر الحواجز الجمركية وغير الجمركية)، ولا سيما عندما يملك البلد المضيف المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وتشمل منافع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية في البلد إتاحة النقد الأجنبي غير المرتبط بخدمة الديون، وخلق فرص العمل وزيادتها، وترسيخ العلاقات الخارجية، وزيادة القدرة على التصدير، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتقليدها، وإبرام اتفاق ترخيص. والاستثمارات الأجنبية المباشرة هي وسيلة فعالة للغاية من حيث الكلفة لشركات الأغذية والمشروبات العابرة للحدود الوطنية بغية الوصول إلى الأسواق الأجنبية. واتسم التحوّل الكبير نحو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تجهيز الأغذية في تسعينات القرن العشرين وما بعده باستثمار شركات البلدان المرتفعة الدخل في أسواق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، الأمر الذي أثر كثيرًا على منتجات الأغذية والمشروبات المجهَّزة (العالية التجهيز) في السوق المضيفة (أكثر من المنتجات المجهَّزة بواسطة تجهيز أولي). وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تجهيز الأغذية من الحلويات والمشروبات المحلّاة بالسكر استثمارًا كبيرًا. وتصف إحدى الدراسات كيفية استقطاب صناعة الحلويات في بولندا، مثلًا، مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تسعينات القرن العشرين «بنسبة أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اللحوم والأسماك والطحين والمعكرونة والخبز والسكر ومنتجات البطاطا والفاكهة والخضار والزيوت النباتية والدهون مجتمعة». وفي المكسيك، سُجِّل ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنتجات الغذائية المجهَّزة.63F56

وفي سبعينات القرن العشرين، انصبّ التركيز الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في النظام الغذائي على السلع الخام الزراعية (مثل محاصيل الزيوت والحبوب) المعدَّة للتصدير. وفي ثمانينات القرن العشرين، تحوّل التركيز إلى تجهيز الأغذية وتجارتها بالتجزئة. واستثمرت شركات الأغذية والمشروبات العابرة للحدود الوطنية في مرافق التجهيز في بلدان جديدة لمنتجات من قبيل الحلويات ومنتجات الألبان والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة والمشروبات المحلّاة بالسكر. وفي أواخر تسعينات القرن العشرين، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإنتاج الزراعي الأولي مرة أخرى. وفي تسعينات القرن العشرين، أصبحت البيئة التنظيمية العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ليبرالية أكثر على نحو ملحوظ، بإدراج الكثير من الأنظمة الجديدة في اتفاقات التجارة والاستثمار، وانتشار الاتفاقات الثنائية والإقليمية المعنية بالتجارة. وكما هو الحال مع تجارة السلع والخدمات، سهّل خفض الحواجز وزيادة الحوافز للاستثمار توسّع الشركات من خلال تمكين الشركات العابرة للحدود الوطنية من تقليص التكاليف وزيادة قوة السوق ونيل الكفاءات في التسويق والتوزيع.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركات استخدام استراتيجيات جديدة عابرة للحدود (بشأن الاستثمار والتجارة والتعاون) بغية توسيع نفوذها. وأدت هذه التغييرات في تسعينات القرن العشرين إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل - ففي الواقع، زادت أكثر من ستّ مرات خلال عقد من الزمن. وأصبحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهمّ بكثير من التجارة في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية والغذائية. وبالمقارنة مع التجارة، تتمتع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمزايا لأنه بوسع الشركات أن تكون بالقرب من العملاء بغية الالتفاف على التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات وإعداد المنتجات وفقًا لتفضيلات المستهلكين المحليين والامتثال بسهولة أكبر للأنظمة الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، علاقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتجارة هي علاقة خاصة بالسياق، ومن المهم الإحاطة علمًا بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجارة المنتجات الزراعية والغذائية يشكلان بدائل في بعض الحالات وأنهما عنصران مكملان في حالات أخرى. وفي قطاع الأغذية والزراعة، كان هناك استثمار مكثف بشكل خاص في تجهيز الأغذية. وعلى مستوى العالم، أصبح تجهيز الأغذية القطاع المتلقي الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبط بالنظام الغذائي، مع ارتفاع الاستثمار في منافذ بيع الأغذية المجهَّزة.

وشهدت السنوات الأولى من الألفية الجديدة انخفاضًا حادًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلدان متلقية رئيسية. وترافق التعافي الذي أعقب ذلك في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ببعض التغييرات: ظهور تدابير حمائية متزايدة؛ وزيادة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة وبذلك أهمية التدفقات بين بلدان الجنوب؛ وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وتحوّل صناديق الاستثمار المؤسسي أيضًا إلى عنصر جديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا سيما في مجال الطاقة؛ وزيادة أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الزراعة.

وفضلًا على ذلك، بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تجارة الأغذية بالتجزئة في منتصف تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أدى إلى «ثورة المحلات الكبرى» واتجاهات مماثلة في مطاعم تقديم الخدمات الغذائية، إذ قامت الشركات باستثمارات كبيرة وبالنتيجة زاد عدد منافذ الخدمات الغذائية. وذهب مبلغ كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان المرتفعة الدخل، كما ذهب بنسب متزايدة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث شهد الإنفاق على الوجبات الغذائية خارج المنزل زيادة تدريجية.

وتميزت ثورة المحلات الكبرى بقيام هذه المحلات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وفي البلدان الغنية المنخفضة والمتوسطة الدخل باستثمارات كبيرة، ولا سيما في أسواق البلدان الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقبل تسعينات القرن العشرين، لم تكن المحلات الكبرى تشغل سوى مكانة ضئيلة في قطاع التجزئة في معظم البلدان، وبحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تغيّر هذا الواقع كثيرًا. وانضم العديد من تجار التجزئة في البلدان المرتفعة الدخل إلى صفوف أكبر 100 حامل للأصول الأجنبية على مستوى العالم.

وكانت التغييرات مدفوعة بالتشبّع والمنافسة الشديدة في الأسواق المحلية، والمنافسة الضعيفة والهوامش الأعلى الواجب تحقيقها في أسواق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والاستخدام المتزايد للسيارات والثلاجات في بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل، ما سهّل التسوق الأسبوعي، إذ تمكنت المحلات الكبرى من بيع المنتجات بكلفة منخفضة بسبب اقتصاديات الحجم في المشتريات. وكانت الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية من العوامل الرئيسية التي يسّرت هذه التغييرات. وتحوّلت البيئة التنظيمية لتجارة التجزئة الحديثة إلى بيئة أكثر تيسيرًا، إلى جانب تحديث نظم المشتريات في المحلات الكبرى، وهي عملية كانت مدفوعة في حد ذاتها بممارسات سلاسل المحلات الكبرى العابرة للحدود الوطنية، ما أدى إلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمحلات الكبرى نسبة إلى تجار التجزئة التقليديين، والمحلات الكبرى العابرة للحدود الوطنية نسبة إلى السلاسل المحلية.

وكان تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المنافسين المحليين متباينًا، ولكن في حالة سلاسل الوجبات السريعة التي توجد مقارها في الولايات المتحدة، أدى هذا الأمر إلى هيمنتها شبه الكاملة في بلدان كثيرة. وفي حالات أخرى، حفز دخول شركات الأغذية والمشروبات العابرة للحدود الوطنية تطوّر المنافسين المحليين عبر تقديم معايير ومنتجات وتقنيات وابتكارات تسويقية ومفاهيم إدارية جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فتح اتساع المحلات الكبرى قناة رئيسية لبيع المنتجات الغذائية المجهَّزة وشرائها. ويهتم تجار التجزئة من جنسيات عدة ببيع المنتجات المجهَّزة ذات العمر الافتراضي الطويل والمسببة لكمية قليلة من النفايات. واستحدثت الشركات استراتيجيات متطورة للترويج أو التسويق، ما أدى إلى تحوّل الأغذية المجهَّزة إلى سلع عالية القيمة من خلال استهداف المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، وخفض الأسعار بمرور الوقت، وتوسيع قاعدة السوق والتفوق على الشركات الأخرى. وفي البرازيل على سبيل المثال، انخفضت أسعار الأغذية المجهَّزة بنسبة 30 في المائة بين عامي 1994 و1997. ومع أن هذه الاتجاهات سائدة في خدمات الأغذية والتجارة بالتجزئة، من الجدير بالذكر أنه في بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل، ولا سيما في بلدان في أفريقيا وآسيا، لا تزال المنتجات القابلة للتلف مثل اللحوم والأسماك والخضار متاحة في المقام الأول من منافذ البيع التقليدية أو غير النظامية. وهذا هو الحال في أحيان كثيرة حتى في البلدان حيث أصبحت المحلات الكبرى شائعة الآن.

وقد تزيد الشركات أيضًا استثماراتها عبر نقاط متعددة من النظام الغذائي. ومكّنت عمليات تحرير التجارة والاستثمارات الشركات من ممارسة نفوذها بسهولة أكبر على طول سلاسل الإمدادات الغذائية عبر عمليات الإدماج العمودي، والإدماج الأفقي وزيادة السيطرة بسهولة أكبر عبر عمليات الدمج والاقتناء والمشاريع المشتركة. ومع الإدماج العمودي العالمي، تجمع شركة العملية الكاملة لإنتاج غذاء معين وتوزيعه وبيعه تحت إشرافها من خلال شراء شركات وخدمات أخرى والتعاقد معها في جميع أنحاء العالم.

ويخفّض هذا الإدماج العمودي تكاليف المعاملات المرتبطة بوجود مورّدين مختلفين ويخلق اقتصاديات الحجم، وعليه يتيح مجالًا مهمًا لنمو الشركة، وشركات الإنتاج الزراعي والغذائي، ما يؤدي إلى قوة أكبر من السوق. وعمليات الإدماج العمودي هذه هي دافع رئيسي لحدوث تغييرات واهية في النظام الغذائي العالمي، مع زيادات ملحوظة في إمدادات أنواع الأغذية المرتبطة بالتحوّل التغذوي.

المصدر: Foreign direct investment: The nutrition transition, and its relationship with trade liberalization  .(سيصدُر قريبًا) Walls, H.agreements – Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO. and trade

وتعدّ زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية أحد الأبعاد الكثيرة للعولمة التي تُفضي إلى عالم أكثر تواصلًا وترابطًا. وغالبًا ما يُستخدم مصطلح العولمة لوصف عملية التفاعل بين الاقتصادات والثقافات والسكان في جميع أنحاء العالم، وهي العملية التي نتجت من التجارة الدولية، وانتشار التكنولوجيا، وتحسين الاتصالات وتدفقات الاستثمارات والأشخاص والمعلومات. ويشير مؤشر العولمة الصادر عن معهد بحوث دورة الأعمال التجارية - وهو مقياس يُستخدم على نطاق واسع للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعولمة - إلى أن العولمة تعززت كثيرًا منذ عام 2000، مع تباطؤ الاتجاه التصاعدي في عام 2020 بسبب الجائحة (انظر الشكل 1-1، اللوحة هاء).ه، 27

وكما هي حال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تجارة الأغذية بالتجزئة وتجهيزها، يمكن أن تؤثر أبعاد أخرى للعولمة على الأنماط الغذائية والتحوّل التغذوي.28 والتجارة هي محور عولمة الأغذية والزراعة. وعلى سبيل المثال، بعد الصول لأول مرة إلى أمريكا في نهاية القرن الخامس عشر، جلبت التجارة الذرة والبطاطا والطماطم من العالم الجديد إلى العالم القديم، والأرزّ والشعير وقصب السكر من العالم القديم إلى العالم الجديد. وغيّر نطاق الأغذية المتبادلة عبر الأطلسي تغييرًا عميقًا إنتاج الأغذية والأنماط الغذائية.29

ومنذ عام 2000، زاد حجم التجارة العالمية بالأغذية والزراعة عن الضعف وزادت قيمتها (الإسمية) خمس مرات تقريبًا، إذ ارتفعت من 400 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 (الشكل 1-1، اللوحة واو). ونمو التجارة هذا هو نتيجة محرّكات عدة. فقد أدت الزيادة في الدخل في البلدان المتقدمة والنامية إلى تغذية التوسّع التجاري في مجال الأغذية. كما أدى انخفاض تكاليف النقل إلى جعل التجارة أرخص ثمنًا. وبالإضافة إلى ذلك، كان انخفاض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات والسياسات التجارية الأكثر شفافية وقابلية للتنبؤ - نتيجة اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 1995 والعديد من الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية - من العوامل الرئيسية في تعزيز تجارة الأغذية.30

ويمكن أن تساعد التجارة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأغذية على مستوى العالم من خلال نقل الأغذية من مناطق الفائض إلى مناطق النقص، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم. ويمكن أن تؤدي زيادة الواردات الغذائية إلى زيادة إتاحة السعرات الحرارية والمغذّيات في بلد ما، وهي تسمح، من خلال خفض الأسعار، بتحسين الحصول على الأغذية. وفي أوقات النقص الناجم عن الأحوال المناخية القصوى، يمكن أن تساعد التجارة في استقرار إمدادات الأغذية والأسعار (انظر الجزء 2). وتساهم الأسواق العالمية في إتاحة مجموعة متنوعة من الأغذية التي تتيح التنوع الغذائي، وتسرّع التحوّل التغذوي والتأثير على نتائج التغذية (انظر الجزء 3).31 وفي الوقت نفسه، بوسع التجارة أن تزيد توافر الأغذية العالية التجهيز الغنية جدًا بالطاقة والدهون و/أو السكريات و/أو الملح، ما يرسم معالم أنماط غذائية مرتبطة بالسمنة والوزن الزائد (انظر الجزء 4).




التحوّل التغذوي في المناطق الريفية


في حين كانت المداخيل المرتفعة والإقامة في المناطق الحضرية والإدماج في السوق والتحوّلات الاجتماعية والثقافية من الدوافع الرئيسية للتغيير في الأنماط الغذائية في المناطق الحضرية، بات من الواضح الآن أن التحوّل التغذوي يحدث أيضًا في المناطق الريفية. وتُظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أن المناطق الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تلحق سريعًا بالتحوّل التغذوي. وتشير دراسة سكانية واسعة النطاق أُجريت في 200 بلد وإقليم إلى أن معدل نمو الرقم القياسي لكتلة الجسم في المناطق الريفية كان مساويًا أو أعلى من معدل النمو المسجَّل في المدن في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أثناء الفترة الممتدة بين عامي 1985 و2017.و، 32

وفي ظل انتشار التحوّل التغذوي في المناطق الريفية، تظهر أدلة أن سكان المناطق الريفية في بلدان كثيرة مرتفعة الدخل هم حاليًا أكثر عرضة للوزن الزائد والسمنة من سكان المناطق الحضرية. وتشمل الأمثلة سكان المناطق الريفية في أستراليا33 والدانمرك34 والولايات المتحدة.35، 36 ويبدو أن المناطق الريفية في البلدان المنخفضة الدخل تتبع اتجاهات مماثلة. وكشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة أن الأسر المعيشية الريفية تشتري معظم الأغذية التي تستهلكها، وأن الأغذية المجهَّزة والعالية التجهيز متاحة بسهولة في الأسواق في المناطق الريفية النائية في جميع البلدان الأفريقية الإحدى عشرة التي شملتها الدراسة.37 ويشير هذا الأمر إلى تقارب متزايد بين الأنماط الغذائية الريفية والحضرية في البلدان المنخفضة الدخل، وذلك بسبب توافر الأغذية المجهَّزة في المتاجر الصغيرة الخاصة بالأغذية في الأرياف.




أعباء متعددة لسوء التغذية


فيما يحدث التحوّل التغذوي بسرعة أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقارنة بالاقتصادات المرتفعة الدخل، يشهد الوزن الزائد والسمنة زيادة سريعة في البلدان التي لم تتمكن بعد من القضاء على الجوع. وهناك الآن أشكال متعددة من سوء التغذية، تنتشر بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، بما يشمل التعايش بين نقص التغذية والوزن الزائد والسمنة في أوساط الأفراد والأسر المعيشية داخل السكان.38

ويتجلى وجود أشكال متعددة من سوء التغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك بسبب الزيادات السريعة في الوزن الزائد والسمنة وانخفاضات معتدلة نسبيًا في التقزّم، الذي سجل في بداية الأمر مستويات عالية. وبلغ الإقرار بضرورة استئناف الجهود الرامية إلى التصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله ذروته مع إعلان عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية في عام 2016 (الإطار 1-2).



الإطار 1-2 عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، 2025-2016


تمّت التوصية بعقد العمل من أجل التغذية خلال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الذي شاركت في استضافته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. واعتُمد إعلان روما عن التغذية وإطار العمل المرافق له، وهما يحددان رؤية مشتركة للعمل العالمي من أجل القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية ويوصيان بالتزامات سياسية في هذا الصدد.57

وفي عام 2016، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة 2025-2016 عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية («عقد التغذية»)، الذي تلتزم بموجبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستدامة واتساق تنفيذ السياسات والبرامج وزيادة الاستثمارات بغية القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله، في كل مكان، ومن دون ترك أي أحد خلف الركب. وتتشارك منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في قيادة تنفيذ عقد التغذية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويتضمن برنامج عمل عقد التغذية58 ستة مجالات عمل متقاطعة ومترابطة مستمدة من التوصيات الواردة في إطار عمل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية: (أ) نظم غذائية مستدامة ومرنة من أجل أنماط غذائية صحية؛ (ب) ونظم صحية متوائمة تتيح تغطية شاملة لإجراءات التغذية الأساسية؛ (ج) والحماية الاجتماعية والتوعية التغذوية؛ (د) والتجارة والاستثمار من أجل تحسين التغذية؛ (هـ) وبيئات آمنة وداعمة للتغذية في جميع الأعمار؛ (و) وتعزيز الحوكمة والمساءلة بشأن التغذية.

ويؤكد برنامج عمل عقد التغذية على ضرورة أن تدعم السياسات التجارية واتفاقات التجارة السياسات والبرامج المتعلقة بالتغذية وألّا تؤثر سلبًا على الحق في الغذاء الكافي. ويشدد على أهمية تحقيق الأهداف العالمية للأمن الغذائي والتغذية من خلال الفرص المحددة في السياسات التجارية والاستثمار، وتحسين الوصول إلى إمدادات غذائية آمنة ومغذية من خلال اتفاقات وسياسات تجارية مناسبة. ويستند العمل في مجال العمل هذا إلى توصيات المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية بشأن تهيئة بيئة مؤاتية للعمل الفعال والتجارة والاستثمار الدوليين.

وعقدت أمانة عقد التغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اجتماعًا لإجراء استعراض منتصف المدة لعقد التغذية في عامي 2020 و2021.59 وخلال الفترة التي شملها الاستعراض، كان هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى السياسات التجارية واتساق إجراءات التغذية، وأهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعات.60 وأُقِرّ بإمكانية أن توسّع التجارة خيارات المستهلكين وتساهم في اتباع أنماط غذائية صحية تضمن كميات كافية من الأغذية المتنوعة والمغذية على مدار السنة. ويمكن أن تكون الواردات مصدرًا للأغذية المغذِّية المجهَّزَة بالحد الأدنى ذات عمر تخزيني أطول التي يمكن أن تساهم في تعويض الندرة الموسمية للأغذية القابلة للتلف، ولكن أيضًا للأغذية العالية التجهيز التي تحتوي على نسبة عالية من كثافة الطاقة و/أو الدهون و/أو السكريات و/أو الملح. وبوسع التجارة أن تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد التغذية من خلال دعم سبل كسب العيش وتوليد الدخل، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في مجال الإنتاج الأولي للأغذية.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الاستعراض مجالات تركيز ذات أولوية للسنوات المتبقية من عقد التغذية مثل النظر في استخدام السياسات التجارية، بما في ذلك أدوات مثل التعريفات الجمركية، سعيًا إلى تحسين الإمدادات الغذائية، وتوطيد الشراكات الإقليمية بين البلدان والاستفادة من المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وتحسين جمع البيانات واستحداث أدوات من أجل تحسين فهم تأثير السياسات التجارية على التغذية.


ومنذ عام 2000، اتبع معدل انتشار السمنة والوزن الزائد اتجاهًا تصاعديًا في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، إذ ارتفع إلى 12.1 و36.3 في المائة على التوالي بحلول عام 2022. وخلال العام نفسه، كان 13.4 في المائة من السكان في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا يعانون من نقص التغذية، في حين كان 28.1 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزّم. ومنذ عام 2000، يشهد معدل انتشار الوزن الزائد تزايدًا في البلدان المنخفضة الدخل حيث أدى الركود الاقتصادي والنزاعات والظروف المناخية القصوى إلى عكس الانخفاض في معدل انتشار النقص التغذوي (الشكل 1-4).



الشكل 1-4  عبء النقص التغذوي والأشكال المتعددة لسوء التغذية: مؤشرات مختارة لنتائج التغذية، 2022-2000


[image: ]
ملاحظات: يُعرّف معدل انتشار السمنة على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي الرقم القياسي لكتلة الجسم لديهم 30 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر. ويُعرَّف معدل انتشار الوزن الزائد على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي الرقم القياسي لكتلة الجسم لديهم 25 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر. ويُعرَّف معدل انتشار التقزّم على أن النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين يقلّ طولهم بالنسبة إلى عمرهم عن -2 انحراف معياري أقلّ من متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

المصادر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تم الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0؛ وUNICEF, WHO & World Bank. 2023. Joint child malnutrition estimates (JME). In: WHO. Geneva, Switzerland. [ورد ذكره في 15 يونيو/حزيران 2024].https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional-status-and-food-safety-and-events/joint-child-malnutrition-estimates; وWHO. 2024. The Global Health Observatory: Prevalence of obesity among adults. [تم الاطلاع على الموقع في 27 مايو/أيار 2024]. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-); وWHO. 2024. The Global Health Observatory: Prevalence of overweight among adults. [تم الاطلاع على الموقع في 27 مايو/أيار 2024]. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-overweight-among-adults-bmi--25-(age-standardized-estimate)-(-)
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ويشير خبراء التغذية إلى أن وجود أشكال متعددة من سوء التغذية على المستوى القُطري يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع معدلات الوزن الزائد والسمنة في الأسر المعيشية ذات الدخل المرتفع، وذلك بسبب إمكانية الحصول على الأغذية والمشروبات العالية التجهيز التي غالبًا ما تكون غنية بالطاقة و/أو الدهون و/أو السكريات و/أو الملح.39، 40 وفي الواقع، يمكن لأوجه انعدام المساواة الاقتصادية في البلدان السريعة النمو المنخفضة الدخل والبلدان السريعة النمو المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أن تساهم في الأعباء المتعددة لسوء التغذية. وتشير دراسة تحلل المسارات الطولية بشأن التقزّم والوزن الزائد لدى الأطفال في إثيوبيا وبيرو وفييت نام والهند إلى أن احتمال إصابة الأطفال بالتقزّم أو الوزن الزائد يعتمد على مستوى الدخل والإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية ومستوى تعليم الأم.41





التركيز على العلاقة بين التحوّل التغذوي والدخل


في الفترة الممتدة بين عامي 1961 و2021، ارتفع متوسط الطاقة الغذائية العالمية المتاحة للاستهلاك البشري بنحو 35 في المائة، من 200 2 سعرة حرارية إلى 980 2 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم. وعلى الصعيد العالمي، خلال الفترة نفسها، انخفضت حصة المواد الغذائية الأساسية المتاحة للاستهلاك البشري من 57.4 إلى 48.4 في المائة، في حين ارتفعت حصة الأغذية الحيوانية المصدر من 12.2 إلى 15.1 في المائة وحصة الدهون والزيوت من 8.4 إلى 12.7 في المائة (الشكل 1-5). ولكن، كانت هذه التغييرات غير متساوية إلى حد كبير بين البلدان، بالاستناد إلى معدلات مختلفة لنمو الدخل واتجاهات دوافع أخرى للتحوّل التغذوي. وعلى سبيل المثال، اقترح خبراء في التغذية قاموا بتحليل العلاقة بين الدخل والأنماط الغذائية في تسعينات القرن العشرين أن التحسينات في التكنولوجيا أدت بشكل أساسي إلى زيادة إتاحة الزيوت النباتية غير المكلِفة، وجعلت مع نمو الدخل الأنماط الغذائية العالية الدهون مُتاحة حتى للمجتمعات ذات الدخل المنخفض نسبيًا.42



الشكل 1-5 إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك في العالم بحسب فئات الأغذية، 2021-1961
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ملاحظة: تطبّق منظمة الأغذية والزراعة منهجية جديدة لحساب أرصدة المواد الغذائية منذ عام 2010.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: بيانات ميزانيات الأغذية. [تم الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. الترخيص: CC-BY-4.0. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FBS
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ويحلل العديد من الباحثين التحوّل التغذوي عبر تقييم حجم مرونة الطلب على الأغذية المختلفة بحسب الدخل - وهو مقياس اقتصادي لمدى استجابة الطلب على الأغذية للتغيّر في الدخل. ووجد تحليل وصفي بشأن حالات مرونة الأغذية بحسب الدخل في أفريقيا أن مرونة الدخل للمشروبات واللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان أعلى كثيرًا من مرونة الدخل للمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يؤكد قانون بينيت ويشير إلى أن الطلب على الأغذية الحيوانية المصدر والمنتجات المجهَّزة يصبح أكثر استجابة من الطلب على المواد الغذائية الأساسية مع نمو الدخل (انظر الجزء 4 لمناقشة مختلف أشكال مرونة الدخل بمقتضى مستوى تجهيز الأغذية).43

وتستكشف دراسات أخرى العلاقة بين الدخل وتركيبة استهلاك الأغذية في سياق الأسر المعيشية التي تخرج من براثن الفقر والجوع. ويشير خبراء الاقتصاد أن التحوّل بعيدًا عن المصادر الرخيصة للسعرات الحرارية مثل المواد الغذائية الأساسية، نحو أغذية أخرى أعلى كلفة نسبيًا، يحدث فورًا عندما يصبح الدخل كافيًا لتلبية احتياجات البقاء على قيد الحياة.44

وباستخدام بيانات الأسر المعيشية المنبثقة عن المسح بشأن دخل الأسر المعيشية ونفقاتها في سري لانكا لعام 2016، تشير إحدى الدراسات إلى أن أحد العوامل المهمة في التحوّل بعيدًا عن المواد الغذائية الأساسية هو عتبة الكفاف التي تعكس مدى تلبية السعرات الحرارية الناجمة عن نمط غذائي احتياجات أفراد الأسرة المعيشية من الطاقة.ز وتحت هذه العتبة، يمكن للفقراء أن يعانوا من الجوع والآثار الجسدية الضارة وسينفقون حصة كبيرة من دخلهم الإضافي على المواد الغذائية الأساسية الرخيصة نسبيًا والغنية بالطاقة، ويخصصون الجزء الأصغر لأغذية أخرى. وفوق عتبة الكفاف هذه، تؤدي زيادات الدخل إلى تحوّل تدريجي بعيدًا عن المواد الغذائية الأساسية وزيادة استهلاك الأغذية الأخرى الأعلى كلفة نسبيًا، بما في ذلك الأغذية (العالية التجهيز)، التي تلبي تطلعات التنوع والذوق والراحة والحداثة والمكانة الاجتماعية.45، ح



دراسات الحالة: بولندا وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والمكسيك


يتطلب قياس العلاقة بين الدخل وتركيبة الأنماط الغذائية على المستوى القُطري سلسلة زمنية طويلة تحتوي على معلومات عن اتجاهات النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. وباستخدام بيانات من: بولندا وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والمكسيك تغطي الفترة الممتدة بين عامي 1961 و2019، يشير تحليل أُجريَ لأغراض هذا التقرير إلى وجود علاقة غير مستقيمة (شكل حرف U معكوس) بين كمية المواد الغذائية الأساسية المتاحة للاستهلاك للفرد، تُقاس بالسعرات الحرارية في اليوم الواحد، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.ط، 46

ويتسق شكل حرف U المعكوس هذا مع الدراسات المتعلقة بقانون بينيت والتي استخدمت بيانات الأسر المعيشية وينبثق عن عتبة الكفاف التي يؤدي نمو الدخل تحتها (فوقها) إلى زيادة (انخفاض) في استهلاك المواد الغذائية الأساسية. ولكنّ استخدام البيانات المجمَّعة بدلًا من بيانات الأسر المعيشية يعني عدم إمكانية تقريب العلاقة إلّا بالنسبة إلى البلدان التي كانت فيها مستويات دخل الفرد منخفضة نسبيًا في البداية وشهدت نموًا اقتصاديًا وتراجعًا للفقر وتحولًا تغذويًا خلال الفترة 1961-2019.ي

وفي ما يتعلق بالمكسيك حيث تعدّ الذرة محصولًا أساسيًا، يشير التحليل إلى أن الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 270 4 دولارًا أمريكيًا في عام 1961 أدت إلى زيادات أقلّ نسبيًا في السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك من المواد الغذائية الأساسية. ومع بدء التحوّل التغذوي في مطلع الثمانينات من القرن العشرين، لوحظ أن النمو التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (الذي بلغ 760 9 دولارًا أمريكيًا في عام 2021) اقترن بانخفاض كبير في السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك من المواد الغذائية الأساسية (الشكل 1-6). وفي المتوسط، في الفترة الممتدة بين عامي 1961 و2021، انخفضت حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك من 57.9 إلى 41.7 في المائة، بينما ارتفعت حصة الأغذية الحيوانية المصدر من 11.1 إلى 20.1 في المائة تقريبًا. وبالإضافة إلى ذلك، ظهر ارتفاع كبير في حصة الدهون والزيوت من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك من 7.1 في عام 1961 إلى 12.3 في المائة في عام 2021 (الشكل 1-7). وأظهرت دراسة عن التحوّل التغذوي أُجريت في المكسيك باستخدام البيانات المتاحة بين عامي 1984 و1998 أن الانخفاض التدريجي في استهلاك الحبوب كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في استهلاك المشروبات الغازيّة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء. وزادت مشتريات المشروبات الغازيّة بنسبة تصل إلى 150 في المائة في مدينة مكسيكو أثناء هذه الفترة.47



الشكل 1-6 كمية المواد الغذائية الأساسية المتاحة للاستهلاك (نصيب الفرد في اليوم الواحد) ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي)، 2021-1961


[image: ]
ملاحظات: جرى تحويل البيانات إلى لوغاريتمات لمتوسط ثلاث سنوات متتالية. وفي ما يتعلق ببولندا، البيانات المتعلقة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متاحة للفترة 2021-1991 فحسب.

المصدران: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: بيانات ميزانيات الأغذية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FBS. الترخيص: CC-BY-4.0؛ والبنك الدولي. 2024. مؤشرات التنمية العالمية: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي). [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024]. https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وعلى غرار الحالة السائدة في معظم بلدان أوروبا الشرقية، أدى انتقال بولندا إلى اقتصاد السوق في مطلع تسعينات القرن العشرين إلى زيادات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فقد زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليبلغ 863 15 دولارًا أمريكيًا منذ عام 1991. وتشير العلاقة بين السعرات الحرارية المتاحة للفرد الواحد من المواد الغذائية الأساسية والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلى انخفاض تدريجي في السعرات الحرارية اليومية المتاحة من المواد الغذائية الأساسية للفرد الواحد مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي (الشكل 1-6). وتَيسَّرَ التحوّل التغذوي في بولندا من خلال تنوع أكبر في الأغذية المتاحة بسبب الانفتاح على التجارة.48 فعلى سبيل المثال، بين عامي 1961 و2021، تراجعت حصة المواد الغذائية الأساسية في إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك من 54.8 إلى 33.6 في المائة، في حين زادت حصة الفاكهة والخضار من 2.4 إلى 4.9 في المائة (الشكل 1-7).



الشكل 1-7 بولندا وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والمكسيك: التغيّر في تركيب إجمالي الإمدادات الغذائية، 2021-1961


[image: ]
ملاحظة: تطبّق منظمة الأغذية والزراعة منهجية جديدة لحساب ميزانيات الأغذية منذ عام 2010.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: بيانات ميزانيات الأغذية. [تم الاطلاع على الموقع في 12 أبريل/نيسان 2024]. الترخيص: https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FBS. الترخيص: CC-BY-4.0.
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ويتيح التحوّل التغذوي في جمهورية كوريا رؤى مثيرة للاهتمام إذ خضع البلد لتحوّل هيكلي سريع بين ستينات وتسعينات القرن العشرين، قبل تعميق عملية العولمة التي عجلت النمو بعد منتصف التسعينات. وفي ظل التحوّل الهيكلي السريع والزيادات الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 066 1 دولارًا أمريكيًا في عام 1961 إلى 786 32 دولارًا أمريكيًا في عام 2021، حدث انخفاض تدريجي في السعرات الحرارية اليومية المتاحة من المواد الغذائية الأساسية للفرد الواحد، اعتبارًا من منتصف السبعينات (الشكل 1-6). وعمومًا، انخفضت حصة المواد الغذائية الأساسية في إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك انخفاضًا كبيرًا من 86.4 في المائة في عام 1961 إلى 32.9 في المائة في عام 2021. والتغييرات في حصص الأغذية الحيوانية المصدر والدهون والزيوت في السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك أكثر أهمية. وأثناء الفترة الممتدة 60 عامًا بين عامي 1961 و2021، ارتفعت حصة الأغذية الحيوانية المصدر من 2.3 إلى 17.4 في المائة وحصة الدهون والزيوت من 0.8 إلى 20 في المائة (الشكل 1-7).

وفي جنوب أفريقيا، تقترب العلاقة بين السعرات الحرارية للفرد المتاحة من المواد الغذائية الأساسية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا من شكل حرف U المعكوس (الشكل 1-6). وبعدما تحوّلت جنوب أفريقيا إلى نظام ديمقراطي في عام 1994، شهد اقتصادها معدلات نمو سريعة أشعلت شرارة التحوّل التغذوي. ولكنّ جنوب أفريقيا تسجل أحد أعلى معدلات التفاوت في العالم والفقر منتشر على نطاق واسع، ما قد يؤدي إلى تحوّل صغير نسبيًا بعيدًا عن المواد الغذائية الأساسية إلى جانب تفضيلات المستهلكين الراسخة للذرة. وفي الواقع، تراجعت حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك من حوالي 58 في المائة في عام 1960 إلى 44.6 في المائة في عام 2021، في حين ارتفعت حصة الدهون والزيوت من 7.1 إلى 16.3 في المائة (الشكل 1-7).





عولمة الأنماط الغذائية


منذ تطوير مفهوم التحوّل التغذوي لأول مرة، أثبتت مجموعة كبيرة من الأبحاث حول تطور الأنماط الغذائية عبر الاقتصادات المتقدمة والنامية خصائصه البارزة. وبموازاة ذلك، لوحظ ميل الأنماط الغذائية إلى التقارب على مستوى العالم.49 ومع خضوع البلدان النامية للتحوّل الهيكلي ونموها الاقتصادي، مالت الأنماط الغذائية إلى التشابه مع أنماط المستهلكين في البلدان المتقدمة مع انخفاض استهلاك المواد الغذائية الأساسية وزيادة استهلاك الأغذية الحيوانية المصدر والدهون والزيوت والحلويات والمشروبات.

ويمكن أن يُعزى تقارب الأنماط الغذائية عبر البلدان إلى اتجاهات نمو الدخل والتوسع الحضري وتنمية قطاعات تجارة التجزئة والتجهيز الغذائي والانفتاح التجاري، وكلها عوامل تدفع التحوّل التغذوي في كل دولة وهي مترابطة إلى حد كبير.50 ويشير الخبراء الذين يركزون على جوانب مختلفة من العولمة إلى أن الإعلانات الغذائية العالمية تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز هذا التقارب وتسريعه، إضافة إلى التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.51

وأُجريت معظم الأبحاث حول الأنماط الغذائية العالمية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية على نطاق العالم. وآنذاك، كان التوسّع في توافر الزيوت النباتية الرخيصة الثمن، من خلال زيادة الإنتاج والتجارة، يُعتبر أساسيًا في المراحل المبكرة من التحوّل التغذوي في البلدان النامية ونذيرًا لعملية التقارب في الأنماط الغذائية في جميع أنحاء العالم.52، 53 وأشارت التحليلات إلى تقارب عالمي للأنماط الغذائية بما يتماشى مع التحوّل الغذائي، مع انخفاض حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك وزيادة حصة الأغذية الحيوانية المصدر والدهون والزيوت والحلويات والمشروبات في جميع البلدان.

وهناك عدد قليل من التحليلات الإحصائية الرسمية عن تقارب الأنماط الغذائية. ودحضت دراسة استخدمت عيّنة من 172 بلدًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2013 فرضية تقارب الأنماط الغذائية في جميع البلدان نحو نمط غذائي يمثّل البلدان المرتفعة الدخل. ويتألف هذا النمط من الأغذية الحيوانية المصدر والزيوت النباتية والدهون والمحليات التي تشكل 68 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك.54

ومع ذلك، على الرغم من ثبوت أن الأنماط الغذائية الملاحظة في بلدان متعددة تتحرّك معًا، مدفوعة بميول مترابطة في نمو الدخل والعولمة والتوسّع الحضري، هناك تباين كبير في اتجاهات التحوّل التغذوي في هذه البلدان. وقد يكون سبب هذا التباين عوامل عدّة، بما في ذلك معدلات مختلفة كثيرًا من النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية والتوسّع الحضري ودرجات متفاوتة من الانفتاح التجاري والاختلافات في تفضيلات المستهلكين بشأن الأغذية والاتجاهات الديمغرافية المتباينة.

وبما أن البلدان تمرّ بمراحل مختلفة من التحوّل التغذوي، من شأن النظر في ما إذا كان التقارب يحدث داخل مختلف مجموعات البلدان وليس على مستوى العالم، أن يراعيَ عدم تجانس التحوّل في الأنماط الغذائية.

ويستند تحليل قياسي اقتصادي أُجري لإعداد هذا التقرير إلى منشورات عن التقارب في النمو الاقتصادي ويطبّق منهجية للنمذجة تسمح بدراسة مجموعة من اتجاهات التحوّل التغذوي. ويشمل هذا الأمر اختبار التقارب إلى نمط غذائي عالمي مشترك ولكن أيضًا مسارات تحوّل مختلفة تعكس سرعة تقارب متفاوتة لمجموعات مختلفة من البلدان، وحتى التباعد عن المتوسط العالمي.ك، 55 ويستخدم البحث قائمة بيانات ميزانية الأغذية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة من عام 1961 إلى عام 2019 بهدف اختبار التقارب العالمي في حصة المواد الغذائية الأساسية وحصة الأغذية الحيوانية المصدر من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك - وكلاهما من السمات المعروفة جيدًا للتحوّل التغذوي. وبالإضافة إلى ذلك، تختبر الدراسة التقارب العالمي في الحصة الإجمالية للأغذية الحيوانية المصدر، والدهون والزيوت، والحلويات والمشروبات من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك بغية تقييم ما إذا كانت البلدان تتقارب مع نمط مماثل لنمط بلد مرتفع الدخل.ل

وفي جميع الحالات، تدحض البيانات فكرة التقارب العالمي، ما يشير إلى أن اتجاهات التحوّل التغذوي تختلف بين البلدان. وفي حين أن الأنماط التغذوية ليست عالمية، حدد التحليل مجموعتين تميل ضمنها الأنماط التغذوية للبلدان إلى التقارب. وتتألف مجموعة بشكل أساسي من بلدان مرتفعة الدخل ولكن أيضًا بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا (المجموعة 1)، بينما تتألف المجموعة الأخرى من معظم البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين العليا والدنيا (المجموعة 2).

وتتسم المجموعة 1 بحصص منخفضة ومتناقصة من المواد الغذائية الأساسية، وحصص مرتفعة ومتزايدة من الأغذية الحيوانية المصدر وحصة إجمالية أعلى من الأغذية الحيوانية المصدر، والدهون والزيوت، والحلويات والمشروبات في إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك (الشكل 1-8 إلى الشكل 1-10). وفي هذه المجموعة، تتقارب الأنماط الغذائية للبلدان في ما بينها وتقترب من متوسط الحصة العالمية. وتبيَّن أن البلدان في المجموعة 2 تمتلك، في المتوسط، حصة أعلى بكثير من المواد الغذائية الأساسية وحصة إجمالية أقلّ من الأغذية الحيوانية المصدر والدهون والزيوت والحلويات والمشروبات، وهي تلحق بالمتوسط العالمي بمعدل أبطأ.



الشكل 1-8 التقارب في حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك، 2020-1961
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ملاحظات: تشمل المجموعة 1 معظم البلدان المرتفعة الدخل ولكنها تشمل أيضًا بلدانًا متوسطة الدخل من الشريحتين العليا والدنيا. وتضم المجموعة 2 البلدان المنخفضة الدخل، ولكن أيضًا بلدانًا متوسطة ومرتفعة الدخل، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية. وعلى الصعيد العالمي، يشهد متوسط حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك انخفاضًا مع مرور الوقت. وفي المتوسط، بالنسبة إلى المجموعة 2 التي تضم معظم البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين العليا والدنيا، تكون الحصة النسبية للمواد الغذائية الأساسية أعلى من المتوسط العالمي ولكنها تشهد انخفاضًا بوتيرة أبطأ، مقارنة بحصة المجموعة 1. يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية على صفحة حقوق النشر بالنسبة إلى الأسماء والحدود المستخدمة في هذه الخارطة.يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى Pathways to nutrition transition and the globalization of (سيصدر قريبًا). Kozłowska, M.K.dietary patterns – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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الشكل 1-9 التقارب في حصة الأغذية الحيوانية المصدر من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك، 2020-1961
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ملاحظة: تماشيًا مع الخصائص البارزة للتحوّل التغذوي، يشهد المتوسط العالمي لحصة الأغذية ذات المصدر الحيواني من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك زيادة مع مرور الوقت. وتبيّن أن معظم البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العاليا تمتلك تدريجيًا حصة أعلى من الأغذية الحيوانية المصدر من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك (المجموعة 1). ويتجاوز متوسط حصتها المتوسط العالمي ويزداد بوتيرة أسرع. وحصة الأغذية الحيوانية المصدر في المجموعة 2، المؤلفة في معظم الأحيان من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، لا تتبع بشكل وثيق اتجاه المتوسط العالمي. يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية على صفحة حقوق النشر بالنسبة إلى الأسماء والحدود المستخدمة في هذه الخارطة. يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى إلى Pathways to nutrition transition and the globalization of (سيصدر قريبًا). Kozłowska, M.K. dietary patterns – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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الشكل 1-10 التقارب في الحصة الإجمالية للأغذية الحيوانية المصدر والدهون والزيوت والحلويات والمشروبات من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك، 2020-1961
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ملاحظات: المتوسط العالمي للحصة الإجمالية للأغذية ذات المصدر الحيواني والدهون والزيوت والحلويات والمشروبات من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك إنما يتبع اتجاهًا تصاعديًا مع مرور السنوات. ويبدو أن البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة المتوسط من الشريحة العليا (المجموعة 1) تقود هذه الحصة المتوسطة. ومع ذلك، في المتوسط، تشهد حصة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (المجموعة 2)، زيادة بمرور الوقت، مع أنها أقلّ بكثير من المتوسط العالمي. يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية على صفحة حقوق النشر بالنسبة إلى الأسماء والحدود المستخدمة في هذه الخارطة. يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى إلى Pathways to nutrition transition and the globalization of (سيصدر قريبًا). Kozłowska, M.K. dietary patterns – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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والاختلاف في سرعة التقارب بين مجموعتي البلدان، وهي مجموعة من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا في أغلب الأحيان، ومجموعة أخرى من البلدان المنخفضة الدخل، إنما يشير إلى أن الدخل، في المتوسط، هو المحرّك الرئيسي لتطور التحوّل التغذوي. ومع ذلك، يمكن لعوامل أخرى مهمة مثل تفضيلات المستهلكين أن تؤدي دورًا في تشكيل اتجاهات التحوّل التغذوي لكل بلد وفي تحديد مكانة البلد في مجموعة تقارب معينة أو مجموعة أخرى. ويشير تحليل إضافي بشأن العوامل التي تؤثر على عضوية بلد في مجموعة معينة أو أخرى إلى أن الاتجاهات في الناتج المحلي الإجمالي للفرد والعولمة والانفتاح التجاري تشكل، في المتوسط، اتجاهات التحوّل التغذوي في البلدان ومعدلات التقارب الخاصة بها. 

أ لوحظت أنماط التحوّل الهيكلي التي تميز قطاعات الاقتصاد التقليدية والحديثة تاريخيًا في أميركا الشمالية وأوروبا وفي بلدان شرق آسيا، مثل جمهورية كوريا والصين، خلال سبعينات وثمانينات القرن العشرين. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن التحوّل الهيكلي في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لم يتبع ربما هذه الأنماط بالضبط. فعلى سبيل المثال، أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2008 على مسار التنمية في بلدان أمريكا اللاتينية، في حين كان معظم النمو الاقتصادي في أفريقيا نتيجة زيادة الإنتاجية في الزراعة. انظر Diao, X., McMillan, M. & Rodrik, D. 2019. The recent growth boom in developing economies: A structural-change perspective. Working Paper 23132. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w23132

ب استحدث الباحث في مجال التغذية Barry M. Popkin مفهوم التحوّل التغذوي. انظر Popkin, B.M. 1993. Nutritional Patterns and Transitions. Population and Development Review, 19(1): 138–157. https://doi.org/10.2307/2938388.

ج في عام 1867، أظهر الخبير الاقتصادي والإحصائيErnst Engelا (1821-1896) أن الغذاء يشكل حصة أصغر من إجمالي المصروفات مع نمو المداخيل، في حين تنمو الحصة المخصصة للمصروفات الأخرى (مثل الإسكان أو التعليم). وفي عام 1941، لاحظ الخبير الاقتصادي Merrill K. Bennettا (1897-1969) انخفاض حصة السعرات الحرارية الناتجة عن المواد الغذائية الأساسية مع نمو الدخل. وتميل العلاقتان كلتاهما إلى إدراجهما دائمًا في البيانات، وأُشير إليهما عمومًا بـلفظة «القوانين» في المنشورات المتعلقة باقتصاديات التنمية.

د المادة الغذائية الأساسية هي غذاء يتم تناوله بانتظام وبكميات كافية لتشكل الجزء الأكبر من النمط الغذائي وتوفر نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة الغذائية. ولأغراض هذا التقرير، تشمل المواد الغذائية الأساسية الحبوب ومنتجاتها والجذور والدرنات وعشبة لسان الحمل (الرمحي الورق) ومنتجاتها.

ه e See Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. & Sturm, J.-E. 2019. The KOF Globalisation Index – revisited. The Review of International Organizations, 14(3): 543–574.

و باستثناء النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ز تختلف عتبة الكفاف هذه بحسب الأفراد وهي غافلة. انظر Jensen, R.T. & Miller, N.H. 2011. Do consumer price subsidies really improve nutrition? Review of Economics and Statistics, 93(4): 1205–1223. https://doi.org/10.1162/REST_a_00118

ح استُخلصت نتائج مماثلة من خلال تحليل بيانات الأسر المعيشية من الصين، انظر Jensen, R.T. & Miller, N.H. 2011. Do consumer price subsidies really improve nutrition? Review of Economics and Statistics, 93(4): 1205–1223. https://doi.org/10.1162/REST_a_00118

ط بالنظر إلى عدم توفر بيانات عن استهلاك الفرد من السعرات الحرارية الناتجة عن فئات غذائية مختلفة، تستخدم الدراسة السعرات الحرارية المستمدَّة من المواد الغذائية الأساسية المتاحة للاستهلاك باعتبارها بديلًا. وتُجمع البيانات من نتائج المتيسِّرات/الاستعمال في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.

ي هناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر على عتبة الكفاف من السعرات الحرارية وشكل العلاقة بين حصة المواد الغذائية الأساسية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي للفرد. وعلى المستوى الفردي، تشمل هذه العوامل العمر والجنس والطول والوزن والصحة العامة والنشاط البدني. وعلى المستوى القطري وبسبب التجميع، تتألف هذه العوامل من مستويات الدخل الأولية ومعدلات نمو الدخل ونطاق الفقر وعدم المساواة في البداية والاتجاهات الديمغرافية والظروف الاقتصادية الكلية والأنماط الغذائية التقليدية وتفضيلات الطعام.

ك الإطار النموذجي هوPhillips, P.C. & Sul, D. 2007. Transition modeling and econometric convergence tests. Econometrica, 75(6): 1771–1855. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2007.00811.x; and Phillips, P.C. & Sul, D. 2009. Economic transition and growth. Journal of Applied Econometrics, 24(7): 1153–1185. https://doi.org/10.1002/jae.1080

ل انظر Kozlowska, M.K. 2024. Pathways to nutrition transition and the globalization of dietary patterns – Technical Note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO. وبشكل بديهي، يسمح إطار النمذجة بالتباين بين البلدان وعلى مر الزمن. وعلى سبيل المثال، يعتمد اختبار التقارب في حصة المواد الغذائية الأساسية في إجمالي السعرات الحرارية المتاحة بين البلدان على التباين بين القطاعات بشأن الحصص مع مرور الوقت. ويشير التباين المتناقص (المتزايد) بين القطاعات إلى التقارب (التباعد). ويمكن تشكيل مجموعات البلدان من خلال خوارزميات التجميع القائمة على سلوك التباين بين القطاعات المتشابه فيما بين البلدان داخل مجموعات مختلفة.
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الفصل 2
التجارة والتغذية: تحديد الروابط




[image: ]
كندا
سفينة حاويات: واردات الغذاء ضرورية للأمن الغذائي والتغذية.
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الرسائل الرئيسية

[image: ] خلال العقدين الماضيين، شهدت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية زيادة كبيرة. وفي عام 2021، تمت تجارة ما يقرب من 000 5 تريليون كيلو سعرات حرارية، أي أكثر من ضعف الطاقة التي يتم الاتجار بها في عام 2000. وارتفعت تجارة المنتجات الغذائية اليومية للفرد الواحد من 930 كيلو سعرات حرارية في عام 2000 إلى 640 1 كيلو سعرات حرارية في عام 2021. وزادت قيمة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية خمس مرات، لتبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2022.

[image: ] اتبعت اتجاهات تجارة المنتجات الغذائية العالمية اتجاهات التحوّل التغذوي. وانخفضت حصة المواد الغذائية الأساسية التي يتم الاتجار بها من 48 في المائة في عام 2000 إلى حوالي 42 في المائة في عام 2021. وعلى المستوى العالمي، ساهمت الأغذية غير المجهَّزَة والمجهَّزَة بالحد الأدنى بنسبة 65 في المائة من السعرات الحرارية التي يتم الاتجار بها في عام 2021. وبلغت الأغذية العالية التجهيز والأغذية المجهَّزَة نسبة 7 و1.4 في المائة على التوالي.

[image: ] لا تزال الواردات الغذائية أساسية للأمن الغذائي والتغذية. ومع زيادة تجارة المنتجات الغذائية، يجري تبادل المغذّيات الإضافية في جميع أنحاء العالم. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2021، زاد نصيب الفرد من تجارة الفيتامين C والكالسيوم بنحو 90 في المائة.

[image: ] يمكن أن تؤثر تجارة المنتجات الغذائية على التغذية من خلال مسارات متعددة. ويعزز الانفتاح على تجارة المنتجات الغذائية إتاحة أوسع للإمدادات الغذائية وتنوعًا أكبر فيها واستقرارًا أكبر لها طوال المواسم. ويمكن أن تخفض الأسعار وتحسّن الحصول على الأغذية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر التجارة على الاقتصاد الأشمل، ما يحفز النمو الاقتصادي ويسرّع التحوّل التغذوي.

[image: ] الروابط بين التجارة والأنماط الغذائية ونتائج التغذية الناتجة هي روابط معقَّدة وتختلف بين البلدان. ويمكن أن يساعد الانفتاح التجاري على الحدّ من انتشار التقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة، فيما ارتباطه بالسمنة يشوبه غموض أكبر وهو محدد بالسياق. ويقلل النمو الاقتصادي التقزّم، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يزيد انتشار السمنة.



أنماط تجارة المنتجات الغذائية وتطورها


التجارة جزء لا يتجزأ من نظمنا الغذائية لأنها تؤدي الوظيفة الأساسية المتمثلة في نقل الأغذية من المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص، ما يساهم في نهاية المطاف في الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتسهّل الأسواق الغذائية العالمية إمداد الغذاء الكافي والآمن والمتنوع للسكان في مختلف البلدان، ما يولّد الدخل للمزارعين وللعاملين في قطاعي الأغذية والزراعة. وتعتمد كمية الأغذية التي يتم الاتجار بها وأصنافها على عوامل متعددة أهمها التفاعل المتداخل بين العرض والطلب.

وزادت العولمة والتجارة بين عامي 2000 و2022 (انظر الجزء 1). كما زادت قيمة الصادرات العالمية من السلع بنحو أربعة أضعاف؛ وزاد حجم صادرات السلع بمقدار الضعف (الشكل 2-1). وزادت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بنحو أربع مرات، إذ ارتفعت من 400 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2022.م وفي عام 2022، بلغت تجارة المنتجات الغذائية حوالي 85 في المائة من إجمالي تجارة المنتجات الغذائية والزراعية. وزادت الطاقة التي تحملها عن الضعف بين عامي 2000 و2021، لتبلغ ما يقرب من 000 5 تريليون كيلو سعرات حرارية في عام 2021.ن وبعد تعديل تجارة المنتجات الغذائية بمقتضى النمو السكاني العالمي، ارتفعت تجارة المنتجات الغذائية من 930 كيلو سعرات حرارية للفرد الواحد في اليوم في عام 2000 إلى 640 1 كيلو سعرات حرارية للفرد في اليوم في عام 2021 (الشكل 2-3).



الشكل 2-1 تجارة البضائع وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 2022-2000


[image: ]
المصدران: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0. وWTO (World Trade Organization). 2024. WTO STATS: International trade statistics. [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024].https://stats.wto.org/.
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وتستورد معظم البلدان الأغذية وتصدّرها على حد سواء وتعتمد على التجارة في الاتجاهين كليهما - على الواردات لضمان توافر الأغذية وتنوعها وعلى الصادرات لتعزيز سبل كسب العيش في القطاعات الموجهة نحو التصدير، وتغذية الاقتصاد. وتكون أنماط المركز التجاري الصافي مدفوعة إلى حد كبير بموارد الموارد الطبيعية وبالظروف المناخية للإنتاج الزراعي والكثافة السكانية والإنتاجية.

وتميل البلدان الكبرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة نسبيًا مثل أستراليا والاتحاد الروسي والأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وكندا، إلى أن تكون من البلدان المصدّرة للسعرات الحرارية الصافية - فهي تنتج كمية من الأغذية أكثر مما تستهلك (الشكل 2-2). أما البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند والأقاليم ذات الظروف الزراعية البيئية غير المؤاتية مثل شمال أفريقيا وغرب آسيا والأقاليم ذات الإنتاجية المنخفضة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فتميل إلى أن تكون من البلدان المستوردة الصافية للأغذية. وتعتمد بعض البلدان أساسًا على الواردات الغذائية لإطعام سكانها. وهذه البلدان هي بلدان ذات مناخ قاحل في شمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث يمكن أن تصل الواردات الصافية كنسبة من إجمالي الإمدادات الغذائية، المعبَّر عنها بالسعرات الحرارية، إلى أكثر من 50 في المائة.



الشكل 2-2 حصة صافي الواردات الغذائية من إجمالي العرض المحلي (بكيلو سعرات حرارية)، 2020، النسبة المئوية


[image: ]
ملاحظات: البلدان الملونة بالأخضر هي جهات مصدّرة صافية للمنتجات الغذائية المُنتَجة بريًا مقاسة بمحتوى الطاقة (بكيلو سعرات حرارية). والبلدان الملونة باللون الأرجواني المزرق هي جهات مستوردة صافية. وكلما كان اللون الأرجواني المزرق أغمق، كلما زادت حصة المواد المستوردة في الإمدادات المحلية. يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية على صفحة حقوق النشر بالنسبة إلى الأسماء والحدود المستخدمة في هذه الخارطة. يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: حسابات استخدام الإمدادات. [تم الاطلاع على الموقع في 15 فبراير/شباط 2024]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/SCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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ما هي الأغذية التي يتم الاتجار بها؟


لا يقتصر الأمر على دور التجارة في ضمان توافر السعرات الحرارية وسبل كسب العيش، بل يتعلق أيضًا بنوع الأغذية التي يتم الاتجار بها (انظر الجزء 3). وقد زادت التجارة في جميع فئات الأغذية بين عامي 2000 و2021. وعلى سبيل المثال، ارتفعت تجارة المنتجات الغذائية الأساسية من 440 كيلو سعرات حرارية في اليوم الواحد للفرد في عام 2000 إلى 670 كيلو سعرات حرارية في عام 2021. وبلغت تجارة الأغذية ذات المصدر الحيواني 40 كيلو سعرات حرارية في اليوم للفرد في عام 2000 وارتفعت إلى 60 كيلو سعرات حرارية في عام 2021 (الشكل 2-3، انظر الإطار 2-1). وتمثّل المواد الغذائية الأساسية الحصة الأكبر من السعرات الحرارية التي يتم الاتجار بها.



الشكل 2-3 تطور التجارة بحسب فئة الأغذية (على أساس نصيب الفرد اليومي من محتوى الطاقة)، العالم، 2021-2000
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المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: التجارة – المحاصيل والمنتجات الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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الإطار 2-1 فئات الأغذية الواردة في هذا التقرير


تُعرَّف فئات الأغذية الواردة في هذا التقرير على أساس أداة بيانات الاستهلاك العالمي الفردي للأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية97،96 لتصنيف مجموعات الأغذية. وتجمع مجموعات الأغذية في أداة بيانات الاستهلاك العالمي الفردي للأغذية بين الأغذية ذات مستويات التجهيز المختلفة. ويشكل هذا الأمر قيدًا مهمًا لتفسير تدفقات التجارة لعدم إمكانية التمييز في بعض الفئات بين الواردات للغذاء أو الأعلاف أو التجهيز أو الاستخدامات الأخرى (على سبيل المثال، الوقود الصناعي أو الأحيائي). وفي ما يتعلق بالتحليلات الواردة في هذا التقرير، يتم أيضًا تجميع فئات الأغذية على نحو أكبر لتشكيل ثماني فئات غذائية مجمَّعة. ويعرض الجدول 2-1 نظرة عامة على فئات الأغذية هذه، إلى جانب أمثلة على المواد الأكثر اتجارًا بها في كل فئة.



الجدول 2-1 فئات الأغذية المستخدمة في التقرير
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ملاحظات: يتضمن تصنيف فئات الأغذية في إطار أداة بيانات الاستهلاك العالمي الفردي للأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عددًا من فئات الأغذية غير المذكورة في هذا الجدول بسبب عدم توافر أي بيانات عنها في نتائج استعمال الإمدادات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة. وتُحدَّد الأغذية الأكثر اتجارًا بها على أساس حصصها التجارية المقاسة بالسعرات الحرارية.

المصادر: مقتبس بتصرّف من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2023. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2023 - التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل. روما، منظمة الأغذية والزراعة. https://openknowledge.fao.org/items/13fc0f78-1e73-4a17-806d-0582e27f0477؛ وFAO. 2022. FAO/WHO Global Individual Food consumption data Tool (GIFT): methodological document. Rome, FAO. https://openknowledge.fao.org/items/6a38654d-c398-4ea7-8bde-cd477dc2823f .



ومع ذلك، تجسيدًا للتحوّل التغذوي، تراجعت حصة المواد الغذائية الأساسية في التجارة العالمية بالمنتجات الغذائية من 48 في المائة في عام 2000 إلى حوالي 42 في المائة في عام 2021، بينما زادت حصص الدهون والزيوت والبقول والبذور وأنواع الجوز (انظر الجزء 1 لمناقشة التحوّل التغذوي). وانخفضت تجارة الحلويات والمشروبات كنسبة من السعرات الحرارية التي يتم الاتجار بها انخفاضًا طفيفًا.س وفي فئات الأغذية الأخرى، بما في ذلك الأغذية الحيوانية المصدر والفاكهة والخضار، بقيت حصص تجارة المنتجات الغذائية العالمية مستقرة نسبيًا بين عامي 2000 و2021.

وفي عام 2021، شكلت المواد الغذائية الأساسية الجزء الأكبر من السعرات الحرارية المستوردة في كل من مجموعة البلدان المرتفعة الدخل ومجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (الشكل 2-4). وتماشيًا مع التحوّل التغذوي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تراجعت حصة السعرات الحرارية من واردات المواد الغذائية الأساسية من أكثر من 53 في المائة في عام 2000 إلى حوالي 44 في المائة في عام 2021. وفي ما يتعلق بالبلدان المرتفعة الدخل التي خضعت للتحوّل التغذوي قبل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هذا الانخفاض أقلّ إذ سجل نسبة 43 في المائة في عام 2000 و40 في المائة في عام 2021.



الشكل 2-4 حصص الواردات بحسب فئة الأغذية من جميع الواردات الغذائية (على أساس محتوى الطاقة وقيمتها النقدية)، 2000 و2021


[image: ]
المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وبالنظر إلى أن الفاكهة والخضار منخفضة السعرات الحرارية، فإنّ حصتها من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم الاتجار بها متدنية للغاية. وفي عام 2021، بلغت حصة واردات الفاكهة من البلدان المرتفعة الدخل 2.3 في المائة، فيما بلغت حصة الخضار 1 في المائة. ولكن من حيث القيمة، شكلت الفاكهة 11.5 في المائة من إجمالي الواردات، بينما شكلت الخضار 7.2 في المائة من إجمالي الواردات. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كانت هذه النسب أقل، سواء من حيث السعرات الحرارية (0.7 في المائة للفاكهة و0.3 في المائة للخضار) أو من حيث القيمة (الشكل 2-4).

وفي ما يتعلق بالقيمة، شكلت تجارة الحلويات والمشروبات أكبر حصة في فئات الأغذية على مستوى العالم (أكثر من 22 في المائة من قيمة التجارة العالمية في عام 2021). ومع أن الحلويات والمشروبات ساهمت في عام 2021 في البلدان المرتفعة الدخل بنسبة 15 في المائة من السعرات الحرارية المستوردة، شكلت 28 في المائة من قيمة الواردات في عام 2021. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كانت حصة قيمة الواردات من الأغذية ذات المصدر الحيواني أعلى بست مرات من مساهمتها في حصة السعرات الحرارية المستوردة.




تجارة المنتجات الغذائية بحسب مستوى التجهيز


يمكن أيضًا تصنيف الأغذية بحسب مستوى التجهيز (انظر الإطار 2-2). وشهدت تجارة المنتجات الغذائية على جميع مستويات التجهيز زيادة بين عامي 2000 و2021 (الشكل 2-5). وعلى مستوى العالم، ساهمت الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى بما يقرب من ثلثي (65 في المائة) السعرات الحرارية المتداولة في عام 2021. وكانت ثاني أكبر حصة من السعرات الحرارية المتداولة تتألف من مكونات الطهي المجهَّزَة (حوالي 27 في المائة)، تليها الأغذية العالية التجهيز (7 في المائة) والأغذية المجهَّزة (1.4 في المائة). وبقيت هذه الحصص مستقرة نسبيًا بين عامي 2000 و2021.



الإطار 2-2 تجهيز الأغذية ونظام تصنيف NOVA


ينطوي مصطلح «تجهيز الأغذية» على تطبيق المبادئ العلمية والتكنولوجية للحفاظ على الأغذية عن طريق إبطاء أو إيقاف عمليات التعفن الطبيعية. وتشمل أسباب تجهيز الأغذية تحويل المواد الخام غير الصالحة للأكل إلى أغذية صالحة للأكل، أو زيادة قابلية هضم الأغذية النيئة (مثلًا من خلال الطهي)، أو ضمان سلامة الأغذية، أو تغيير مدة الصلاحية (مثلًا من خلال التَخَمُّرْ أو التعليب أو التجميد)، أو تبسيط إعداد الوجبات، أو تحسين قابلية النقل، أو زيادة مذاق المنتجات الغذائية (مثلًا من خلال إضافة النكهات). ويمكن لدرجة تجهيز الأغذية أن تتنوع من الأغذية الخام غير المجهَّزة (على سبيل المثال الفاكهة الطازجة التي يتم تناولها على هذا النحو) إلى المنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات مشتقة من الأغذية ولكنها تحتوي على القليل من الغذاء الكامل أو لا تحتوي عليه على الإطلاق (على سبيل المثال الحبوب المستَخرَجة).98

وهناك نظم تصنيف كثيرة لتجهيز الأغذية. وهي تشمل نظم تصنيف الأغذية التي تشدد على تجهيز الأغذية الصناعية، إذ تُصنَّف الأغذية بحسب معايير متصلة بالتجهيز، ويستخدم كل منها معايير ومقاييس مختلفة. وتصنيفNOVA للأغذية هو أحد نظم تصنيف تجهيز الأغذية المتاحة والمستخدَمة على نطاق واسع في مجال الصحة العامة والتغذية والأبحاث الوبائية. وتعريف مستويات تجهيز الأغذية، حسبما يقترحه تصنيف NOVA، معقد ومتعدد الأبعاد. ويزيد هذا الأمر خطر تصنيف المواد الغذائية بشكل خاطئ،99 ويجعل دراسة الترابطات بينNOVA والنتائج الصحية معقدة أيضًا.

وتجمع الفئة الأولى لتجهيز الأغذية في نظام NOVA بين الأغذية غير المجهَّزَة والمجهَّزَة بالحد الأدنى. ويمثّل هذا الأمر قيدًا مهمًا لنظام NOVA ولا سيما في ما يتعلق بتفسير تدفقات التجارة، لأن التمييز بين الواردات للأغذية أو الأعلاف أو التجهيز أو الاستخدامات الأخرى (على سبيل المثال، الوقود الصناعي أو الأحيائي) غير ممكنة في بعض الفئات. وبناءً على ذلك، ينبغي تفسير النتائج الخاصة بالأغذية غير المجهَّزَة والمجهَّزَة بالحد الأدنى تفسيرًا حذرًا في هذا التقرير.

وفي ما يتعلق بهذا التقرير، جرى تطبيق تصنيفNOVA لتجهيز الأغذية على جميع المواد البالغ عددها 445 مادة التي تُعتبر أغذية في نتائج استعمال الإمدادات في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، إذ صُنِّفت كل الأغذية بمقتضى طبيعة ونطاق وغرض التجهيز الصناعي الذي تخضع لها. وفي ما يلي لمحة موجزة عن مستويات التجهيز الأربعة في نظام NOVA، مع أمثلة على الأغذية المستخدَمة في هذا التحليل.


	◂الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى: الأغذية غير المجهَّزَة هي أغذية ذات نباتية أو حيوانية الأصل، وتُستهلك بعد فترة وجيزة من الحصاد أو الجمع أو الذبح. والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى هي أغذية غير مجهَّزَة تُعدَّل بسبل لا تضيف أو تقدّم أي مادة ولكنها قد تنطوي على اجتزاء من الأغذية. وتشمل الأمثلة على الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى الفاكهة والخضار والبقول واللحوم الطازجة والمجمَّدة؛ والحليب ومنتجات الألبان المجفَّفة والطازجة مثل الحليب العادي؛ والبيض؛ والحبوب؛ والدقيق والمعكرونة. والذرة والقمح وفول الصويا والأرزّ المطحون والشعير هي المنتجات الأكثر اتجارًا بها في مجموعة الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى.


	◂مكونات الطهي المجهَّزَة: مكونات الطهي المجهَّزَة هي مكونات تُستخرج من مكونات الأغذية وتُنقَّى صناعيًا، أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى من الطبيعة، مثل الملح. وتشمل الأمثلة الزيوت النباتية المطحونة من البذور أو أنواع الجوز أو الفاكهة (خاصة الزيتون)؛ الزبدة المستخرجة من الحليب وشحم الخنزير من لحم الخنزير؛ السكر ودبس السكر المستخرج من قصب السكر أو الشمندر. والعناصر الأكثر اتجارًا بها في فئة مكونات الطهي المجهَّزَة هي زيت النخيل، وسكر القصب أو الشمندر الخام، وزيت فول الصويا، وزيت بذور دوار الشمس الخام والسكر المكرر.


	◂الأغذية المجهَّزَة: تُصنَّع هذه الأغذية عن طريق إضافة الملح أو السكريات أو غيرها من المواد المستخدمة في الطهي مثل الزيوت أو الخل إلى الأغذية الكاملة لإطالة فترة صلاحيتها وأحيانًا لتعديل مذاقها. وتشمل الأمثلة الخضار المحفوظة في محلول ملحي، والفاكهة المحفوظة في شراب؛ وأنواع الجوز المملحة؛ واللحوم المجهَّزة غير المعاد تكوينها مثل فخذ الخنزير المملح ولحم الخنزير المقدد والأجبان؛ والخبز الطازج غير المعبأ؛ والبيرة وعصير التفاح والنبيذ. والكثير من الأغذية التي يتم الاتجار بها على نطاق واسع التي تُعتبر أغذية مجهَّزة هي منتجات عالية القيمة مثل الأجبان والبيرة والنبيذ والفاكهة المعَدَّة والخضار وأنواع الجوز.


	◂الأغذية والمشروبات العالية التجهيز: تُصنَّع هذه المنتجات في الغالب أو بالكامل من مواد مشتقة من أغذية أو مصادر عضوية أخرى، وتحتوي عادةً على القليل من الأغذية الكاملة أو لا تحتوي عليها على الإطلاق. وتشمل الأمثلة الكثير من أنواع الحلويات ومنتجات الوجبات الخفيفة الدهنية أو المالحة؛ والبوظة والشوكولاته والحلوى (الحلويات)؛ والنقانق؛ والمشروبات الغازية والمشروبات الروحية. والأغذية العالية التجهيز الأكثر اتجارًا بها هي المعجنات ومنتجات الشوكولاته والزيوت والدهون المهدرجة (أي تلك المنتجات التي خضعت للتعديل بعد السحق)، ومختلف أنواع الأغذية والدهون المعدَّة.




المصادر: مقتبس بتصرف من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2023. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2023. التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل. روما. منظمة الأغذية والزراعة. https://openknowledge.fao.org/items/13fc0f78-1e73-4a17-806d-0582e27f0477 ؛Monteiro, C.A., Cannon, G., Lawrence, M., Costa Louzada, M.L. & Pereira Machado, P. 2019. Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. Rome, FAO. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5277b379-0acb-4d97-a6a3-602774104629/content



الشكل 2-5 تطور تجارة المنتجات الغذائية بحسب مستوى التجهيز (على أساس نصيب الفرد اليومي من محتوى الطاقة)، العالم، 2000-2021
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المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: التجارة – المحاصيل والمنتجات الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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هناك اختلافات كبيرة في أنماط تجارة المنتجات الغذائية بحسب مستوى التجهيز في البلدان المرتفعة الدخل مقارنة بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (الشكل 2-6). وفي عام 2021، بلغت حصة إجمالي السعرات الحرارية من الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى التي تستوردها البلدان المرتفعة الدخل حوالي 60 في المائة، في حين كانت هذه النسبة تقترب من 70 في المائة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. واستوردت مجموعتا البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الحصة نفسها تقريبًا من مكونات الطهي المجهَّزَة، والتي تستخدم لتجهيز إضافي في الصناعة المحلية أو لإعداد الأغذية في المنزل (حوالي 27 في المائة). وعلى مستوى العالم، لم تشكل واردات الأغذية العالية التجهيز والأغذية المجهَّزة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سوى 4 و0.5 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم الاتجار بها، على التوالي. وكانت هذه الحصص أعلى بكثير في البلدان المرتفعة الدخل.



الشكل 2-6 حصص الواردات بحسب مستوى التجهيز من جميع الواردات الغذائية (على أساس محتوى الطاقة وقيمتها النقدية)، 2000 و2021


[image: ]
المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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ولم تتغير أنماط التجارة وفقًا لمستويات تجهيز الأغذية بشكل كبير في أي من فئتي الدخل بين عامي 2000 و2021، غير أن البلدان المرتفعة الدخل أظهرت اتجاهًا تنازليًا للسعرات الحرارية المستوردة من الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى، في حين زادت الحصص النسبية للسعرات الحرارية المستوردة في مستويات التجهيز الأخرى، ولا سيما تلك الخاصة بالمنتجات العالية التجهيز (من 8 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي يتم الاتجار بها في عام 2000 إلى 12 في المائة في عام 2021).

والأغذية المجهَّزة باهظة الثمن نسبيًا، على النحو المبيَّن في قيمها التجارية (انظر الجزء 3). وفي حين شكلت واردات الأغذية العالية التجهيز 12 في المائة من إجمالي الواردات من حيث السعرات الحرارية في البلدان المرتفعة الدخل في عام 2021، شكلت قيمتها 29 في المائة من القيمة الإجمالية للأغذية المستوردة (الشكل 2-6). وعلى غرار ذلك، ساهمت الأغذية العالية التجهيز بنحو 4 في المائة من السعرات الحرارية المستوردة، ولكنها ساهمت بنحو 16 في المائة من قيمة استيراد الأغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2021.ع




تجارة المنتجات الغذائية وحركة المغذّيات


تؤدي تجارة المنتجات الغذائية دورًا مهمًا في المساهمة في إتاحة المغذّيات في جميع أنحاء العالم (انظر الجزء 3). ومع زيادة تجارة المنتجات الغذائية، هناك زيادة مماثلة في تجارة المغذيات. فعلى سبيل المثال، زادت تجارة الفرد في الفيتامين C والكالسيوم من الأغذية بنحو 90 في المائة بين عامي 2000 و2021.ف، 61 وتُبيّن تجارة هذين النوعين من المغذيات الدقيقة نمطًا مميزًا. وعمومًا، تميل تجارة المنتجات الغذائية بين البلدان في نفس الإقليم إلى أن تكون أعلى من التجارة القائمة مع البلدان في أقاليم أخرى، حيث يؤدي القرب الجغرافي إلى خفض تكاليف النقل والتجارة الأخرى.62 ويتضح هذا الأمر أيضًا في تجارة معظم المغذّيات الدقيقة. وعلى سبيل المثال، تشكل التجارة داخل الإقليم حوالي 70 في المائة من جميع واردات الفيتامين C الأوروبية من الأغذية. ويُستورد 30 في المائة فقط من الفيتامين C من أقاليم أخرى. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي النقص المستمر إلى التجارة بين الأقاليم، على الرغم من ارتفاع الكلفة.

وعند دراسة التجارة بين الأقاليم المختلفة، تبرز أوروبا وأمريكا الشمالية بوصفهما أكبر مستوردين للفيتامين C من الأغذية في العالم من حيث القيمة المطلقة (الشكل 2-7). وتأتي هذه الواردات بالأساس من أقاليم تقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. كما تأتي واردات الفيتامين C بين المناطق في أمريكا الشمالية بالأساس من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في حين تستورد أوروبا هذا الفيتامين من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وينعكس هذا النمط في حالة تجارة الكالسيوم بين الأقاليم. وآسيا هي المنطقة التي تسجل أعلى واردات الكالسيوم من الأغذية بين الأقاليم، تليها أوروبا وأفريقيا. وتستورد آسيا الكالسيوم بالأساس من أوروبا وأمريكا الشمالية، مع كميات كبيرة تُستورد أيضًا من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوسيانيا (الشكل 2-8). وتحصل أفريقيا على الكالسيوم من جميع الأقاليم الأخرى، وتأتي أعلى الحصص من أوروبا.



الشكل 2-7 أنماط التجارة بين الأقاليم: الفيتامين C من الواردات الغذائية لأوروبا وأمريكا الشمالية، 2021


[image: ]
ملاحظات: تشير الدوائر الصفراء إلى إجمالي كمية الفيتامين C من الأغذية التي يستوردها إقليم معين. وتشير الدوائر باللون الرمادي إلى كمية الفيتامين C المستوردة من كل إقليم. وتشير الأسهم إلى اتجاه التدفق التجاري من المنشأ إلى الإقليم المقصد. وتُستثنى التجارة بين الأقاليم.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مصفوفة التجارة المفصلة. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TM. الترخيص: CC-BY-4.0.
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الشكل 2-8 أنماط التجارة بين الأقاليم: الكالسيوم من الواردات الغذائية الأفريقية والآسيوية، 2021


[image: ]
ملاحظات: تشير الدوائر الصفراء إلى إجمالي كمية الكالسيوم من الأغذية التي يستوردها إقليم معين. وتشير الدوائر باللون الرمادي إلى كمية الكالسيوم المستوردة من كل إقليم. وتشير الأسهم إلى اتجاه التدفق التجاري من المنشأ إلى الإقليم المقصد. وتُستثنى التجارة بين الأقاليم.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مصفوفة التجارة المفصلة. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TM. الترخيص: CC-BY-4.0.
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والكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هي بلدان مستوردة صافية للأغذية. وتشير الإنتاجية الزراعية المنخفضة نسبيًا والنمو السكاني السريع ومستويات الدخل المتزايدة إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بصفتها مجموعة، عززت مكانتها من حيث الواردات الصافية في العقدين الماضيين.63 ويتجلى هذا الأمر أيضًا في تدفقات المغذّيات لديها، التي تُقاس على أساس نصيب الفرد اليومي، وهو ما يمثل النمو السكاني (الشكل 2-9).



الشكل 2-9 صافي واردات المغذّيات من الأغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 2001 و2020


[image: ]
ملاحظات: تشير القيم الإيجابية إلى صافي الواردات، أما القيم السلبية فتشير إلى صافي الصادرات. ويُبلَّغ عن القيم على أساس يومي بحسب نصيب الفرد. وتُقاس المغذّيات الكبيرة (الكربوهيدرات والدهون والبروتينات) بالغرام. كما تُقاس جميع المغذّيات الدقيقة بالمليغرام باستثناء الفيتامين A الذي يُقاس بالميكروغرام.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى Food trade, macronutrient prices, trade tariffs and the price of food (سيصدُر قريبًا). Traverso, S.imports. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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وفي مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بلغت الواردات الصافية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 60 كيلو سعرات حرارية/فرد/يوم. وبحلول نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 90 كيلو سعرات حرارية/فرد/يوم. ويعكس هذا الرقم على الأرجح التحوّل التغذوي لسكان يزدادون ثراء، إذ ارتفعت الواردات الصافية من البروتينات من حوالي 3.5 غرام/فرد/يوم في عام 2001 إلى 10 غرام/فرد/يوم في عام 2020. وخلال الفترة نفسها، زادت الواردات الصافية من الكربوهيدرات بشكل طفيف، في حين أصبحت مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مصدّرًا صافيًا للدهون.

وزادت الواردات الصافية لمعادن كثيرة مستمدة من الأغذية بشكل كبير بين عامي 2001 و2020، ولا سيما تلك الخاصة بالبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم. وفي حين كانت مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مصدّرًا صافيًا للفيتامين A من الأغذية في بداية القرن الحادي والعشرين، تغيّر هذا الواقع بحلول عام 2020، عند استيراد حوالي 4 ميكروغرام من الفيتامين A للفرد الواحد يوميًا. وفي ما يتعلق بالفيتامين C، فالمجموعة مصدّر صافٍ في هذا الصدد.

وتشكل الأنماط المختلفة للتجارة وتبادل الأغذية والمغذّيات بين البلدان المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة الدخل سمة مميزة للتجارة العالمية في الأغذية (انظر أيضًا الجزء 3) وتؤدي دورًا مهمًا في تجارة المنتجات المائية (انظر الإطار 2-3).



الإطار 2-3 تجارة المنتجات المائية والتغذية


أهمية الأغذية المائية بالنسبة إلى التغذية

فيما يركز هذا التقرير على الأغذية الأرضية، التي تتيح معظم الأغذية المستهلكة عالميًا، تكتسب الأغذية المائية - بما في ذلك الحيوانات والطحالب التي تُربَّى في المياه وتُحصد منها - أهمية لنمط غذائي صحي ومتوازن. وللأغذية المائية تأثيرات غذائية إيجابية كبيرة لأنها توفر مغذّيات أساسية تُعتبر نادرة في الأنماط الغذائية القائمة على النباتات. وعلى سبيل المثال، تتيح الأغذية المائية بروتينات عالية الجودة وأحماضًا أمينية أساسية وفيتامينات (خاصة A، B، D)، ومعادن مثل الحديد والكالسيوم والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم، وهي مصادر غذائية أساسية لأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب. وتؤدي الأغذية المائية المتنوعة دورًا مهمًا في ضمان الأمن الغذائي والتغذية مع توفير سبل كسب العيش للناس في جميع أنحاء العالم.100، 101

وعلى مستوى العالم، أتاحت الأغذية الحيوانية المائية 15 في المائة من البروتينات الحيوانية و6 في المائة من جميع البروتينات في عام 2021.102 وتؤدي دورًا مهمًا بوصفها مصدرًا للبروتينات الحيوانية، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل. وتميل حصة البروتينات من الأغذية الحيوانية المائية في الأنماط الغذائية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى أن تكون أكبر من تلك الموجودة في الأنماط الغذائية للبلدان المرتفعة الدخل. ويمكن الحصول على الأغذية المائية من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وفي عام 2022، للمرة الأولى في التاريخ، تجاوز إنتاج تربية الأحياء المائية العالمي من الحيوانات المائية إنتاج مصايد الأسماك، إذ ساهمت تربية الأحياء المائية بنسبة 57 في المائة من الكمية المستخدمة للاستهلاك البشري.

تجارة المنتجات المائية

تجارة المنتجات المائية مهمة لأنها تسمح لبلدان كثيرة بالحصول على كميات أكبر وتنوع أوسع من الأغذية المائية التي قد لا تكون متاحة محليًا. وسُجّلت زيادة كبيرة في نسبة إنتاج الحيوانات المائية التي يتم الاتجار بها دوليًا. فقد ارتفعت النسبة من 25 في المائة في منتصف سبعينات القرن العشرين إلى ما يقرب من 38 في المائة في عام 2022.103

وفي معظم الأقاليم، تتمتع أغلبية البلدان بحصة تصدير منخفضة من المنتجات المائية في إجمالي تجارة المنتجات الغذائية والزراعية (الشكل 2-10). وعلى نحو استثنائي، تتميز الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل جزر البهاما وسيشيل وجزر المالديف وكابو فيردي بحصص عالية جدًا من المنتجات المائية في إجمالي صادراتها الغذائية والزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد بلدان كثيرة من أوسيانيا بشدة على صادرات المنتجات المائية.



الشكل 2-10 حصة الصادرات والواردات من المنتجات المائية في إجمالي تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، بحسب الإقليم، 2021
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ملاحظات: تشير النقاط إلى حصص صادرات وواردات المنتجات المائية من إجمالي تجارة المنتجات الغذائية والزراعية لكل بلد على حدة داخل الإقليم. ويظهر متوسط حصص كل بلد على حدة بالخط الأخضر أعلى كل شريط.

المصدران: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى FAO. 2024. FishStat: Global aquatic trade. [تم الاطلاع على الموقع في 16 أكتوير/تشرين الأوّل 2023]. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj؛ ومنظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: التجارة – المحاصيل والمنتجات الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وتعتمد أهمية صادرات المنتجات المائية في أي بلد بشدة على موارده الطبيعية من حيث الوصول إلى البحر وموارد المياه الداخلية، فضلًا عن إمكانية تطوير تربية الأحياء المائية. ويفسر هذا الأمر التباين الكبير في حصص صادرات المنتجات المائية في البلدان. وتحدد أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم واردات المنتجات المائية بشكل أكبر. وفي جميع الأقاليم، تبقى حصة واردات المنتجات المائية في إجمالي الواردات الغذائية والزراعية مستقرة نسبيًا عند ما يتراوح بين 4 و10 في المائة تقريبًا.

ومن الناحية التاريخية، تمثلت إحدى السمات المهمة لتدفقات تجارة الأغذية المائية في الدور الذي تؤديه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بصفتها جهات مورِّدة للبلدان المرتفعة الدخل. وقيمة وكمية المنتجات المائية التي تستوردها البلدان المرتفعة الدخل، بصفتها مجموعة، أعلى بكثير من تلك التي تستوردها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (الشكل 2-11). وأظهرت الأبحاث أن البلدان المنخفضة الدخل تميل إلى تصدير المنتجات المائية العالية القيمة إلى البلدان المرتفعة الدخل واستيراد المنتجات المائية ذات القيمة المنخفضة من البلدان المرتفعة الدخل بدورها.104 وفي الواقع، تتساوى تقريبًا كميات الصادرات في المجموعتين كلتيهما، في حين أن متوسط قيم الواردات في البلدان المرتفعة الدخل أعلى كثيرًا من تلك القائمة في مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (الشكل 2-11). وفي المتوسط، تميل البلدان المرتفعة الدخل إلى استيراد المنتجات المائية ذات القيمة الأعلى وتصدير المنتجات المائية ذات القيمة المنخفضة، في حين ينطبق العكس على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويلاحظ وجود أنماط مماثلة بالنسبة إلى تجارة المنتجات الأرضية (انظر التحكيم الغذائي في الجزء 3).105



الشكل 2-11 قيمة تجارة المنتجات المائية وكميتها، 2021-1976


[image: ]
ملاحظات: يشمل الشكل التجارة داخل المجموعة. والحجم هو وزن المنتج.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى FAO. 2024. FishStat: Global aquatic trade. [تم الاطلاع على الموقع في 16 أكتوير/تشرين الأوّل 2023]. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj


https://doi.org/10.4060/cd2144en-Fig2.11 [image: ]






كيف يمكن للتجارة أن تؤثر على التغذية؟


سيتفق أغلب خبراء الاقتصاد على أن التجارة تعمل عمومًا على زيادة الرفاه. فمنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، شهدت التجارة توسعًا كبيرًا وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا الأمر أدى في المتوسط إلى تأثيرات رفاه إيجابية إلى حد كبير ولكنها غير متجانسة.64 وفي البلدان المفتوحة على التجارة، تُخصَّص الموارد بما يتماشى مع الميزة النسبية، ويقلّص هذا الأمر تكاليف الإنتاج ويزيد الكفاءة. وفي الأجل الأبعد، تعمل التجارة على تعزيز انتشار التكنولوجيا والمعرفة في البلدان. ويزيد هذا الواقع النمو من خلال تحسين الإنتاجية ونوعية المنتج وتشجيع الإبداع.65

وفي قطاعي الأغذية والزراعة، من الممكن أن تكون المكاسب الناجمة عن الانفتاح على التجارة أكبر من المكاسب في القطاعات الأخرى. وتتشكل الميزة النسبية في الزراعة بواسطة التكنولوجيا والموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان. وتساعد التجارة البلدان على التغلب على قيود الموارد الطبيعية وتحقيق المكاسب من خلال استيراد الأغذية بأسعار أدنى من البلدان التي تتمتع بوفرة من الأراضي والمياه، وعليه ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.66

ومع ذلك، يعدّ الانفتاح على التجارة وتأثيراته على المجتمع أمرًا مثيرًا للجدل ويخضع لنقاش حاد بين مؤيدي التجارة الحرة ومنتقدي العولمة. وفي الواقع، من الممكن توزيع المكاسب الناجمة عن التجارة بشكل غير متكافئ، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء حالة من عدم المساواة بين البلدان وداخلها.67 ويؤثر الانفتاح التجاري على أسعار السلع وأسعار عوامل الإنتاج، بما في ذلك أجور العمال، وبالتالي قد يؤدي إلى بروز فائزين وخاسرين. وفي مجال الزراعة، يتعلق أحد الشواغل الرئيسية بقدرة صغار المزارعين في البلدان النامية على المنافسة على المستوى العالمي في الأسواق المفتوحة، ولكن أيضًا بالروابط بين التجارة والصحة والتغذية.68



التجارة والصحة


يدرس العديد من الباحثين تأثير الانفتاح التجاري على الاقتصاد من خلال دراسة النتائج الصحية بوصفها مقياسًا بديلًا عن الرفاهية. ويُعتبر تحسين صحة الأشخاص والحد من التفاوتات الصحية أمرين أساسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشير الاستعراض المنهجي للتأثيرات الصحية الناجمة عن التجارة إلى مجموعة من النتائج، بما يشمل انخفاض معدل وفيات الأطفال، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وتحسين صحة العمال، والتغيّرات في تركيبة الغذاء المتاح للاستهلاك والممكن أن يؤثر على الأنماط الغذائية وبالتالي التغذية.69، 70

وعلى سبيل المثال، وجد محللون استخدموا بيانات من 80 اقتصادًا ناشئًا وبلدًا ناميًا بين عامي 1960 و2010، أدلة على أن تحرير التجارة أدى إلى خفض معدل وفيات الرضّع في حوالي نصف البلدان المشمولة في الدراسة، بينما لم يكن هناك تأثير كبير في الحالات المتبقية. ويمكن أن يُعزى هذا إلى ارتفاع المداخيل، وبصورة محددة أكثر، إلى انخفاض الضرائب على الزراعة التي أثرت إيجابًا على مداخيل المزارع.71

وفي أفريقيا، تبيّن أن السياسة التي تسمح لبلدان كثيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالوصول إلى الولايات المتحدة من دون فرض رسوم جمركية - قانون النمو والفرصة الأفريقيين الصادر في عام 2000 - تخفض معدلات وفيات الرضّع في تلك البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي تصدّر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والمعادن الخام إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط.72 وأدت زيادة فرص العمل في هذه القطاعات الكثيفة بالعمالة إلى توليد الدخل وساعدت في خفض معدلات وفيات الرضّع. وفي الواقع، لُوحظ انخفاض أعلى في معدلات وفيات الرضّع في الأسر التي تزاول فيها الأمهات العمل الزراعي والعمل اليدوي.

وتؤكد معظم الدراسات أن المداخيل تشكل المسار الرئيسي لتأثيرات التجارة على الصحة. ولكن، يمكن أن يقتصر هذا التأثير الإيجابي على مجموعات سكانية محددة أو قطاعات من الاقتصاد تستفيد من زيادة التجارة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوتات في الدخل قد تُفضي إلى أعباء متعددة مترتبة عن سوء التغذية (انظر الجزء 1).




التجارة والتغذية


يمكن أن تؤثر تجارة السلع والخدمات على التغذية عبر الكثير من القنوات المباشرة وغير المباشرة والآليات المعقَّدة. ومن المرجح تحديد التجارة على نحو مشترك مع دوافع اقتصادية واجتماعية أخرى، مثل الدخل والاستثمار والتعليم وأسلوب الحياة، تؤثر أيضًا على التغذية، ما يجعل تحديد آثارها في عمليات التقييم التجريبية أمرًا صعبًا. وفي الواقع، يمكن أن تختلف الآليات والتأثيرات الدقيقة على مختلف نتائج التغذية بحسب السياق ومرحلة التنمية، ولكن لم تتبلور حتى الآن سوى القليل من الأدلة التجريبية على هذه العلاقات.73، 74

وحاولت بعض الدراسات فك تشابك تأثيرات الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناتجة عن العولمة على نتائج التغذية، مثل انتشار السمنة أو الرقم القياسي لكتلة الجسم - وهو مقياس للدهون في الجسم بناءً على الطول والوزن. وتقدّم هذه المجموعة من الأبحاث التجريبية نتائج متباينة (انظر الإطار 2-4). وتشير بعض النتائج إلى أن العولمة السياسية والاجتماعية تزيد الرقم القياسي لكتلة الجسم من خلال التأثير على أنماط الحياة من خلال تدفقات المعلومات والتأثيرات المجتمعية. وتبيّن أن العولمة الاقتصادية الموسَّعة، التي تشمل التجارة في السلع والخدمات فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترتبط بارتفاع أو انخفاض متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم أو انتشار السمنة والوزن الزائد، وذلك اعتمادًا على نتائج التغذية المحددة ومؤشر العولمة الذي اختاره المحلل وعدد البلدان التي تم أخذها في الاعتبار في العينة وأساليب التقدير.



الإطار 2-4 العولمة ونتائج التغذية: دراسات تجريبية


تشير دراسة أجرت تحليلًا لآثار العولمة والمتغيّرات الأخرى في 190 بلدًا خلال الفترة 1980-2008 إلى أن عوامل محلية مثل زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتوسّع الحضري ترتبط بزيادات في متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم لدى الرجال والنساء. وفي حين لم تتكهن العولمة الاقتصادية بأي زيادات في متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم، تبيّن أن دخل الفرد له تأثير كبير. وفي أوساط البلدان المنخفضة الدخل، ارتبط ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بزيادات في الرقم القياسي لكتلة الجسم. وفي البلدان المرتفعة الدخل، انعكس هذا الأثر، إذ ترتبط الزيادات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض الرقم القياسي لكتلة الجسم، ما يشير إلى انخفاض معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة.106

وفي المقابل، في دراسة أخرى استخدمت عيّنة من 127 بلدًا بين عامي 1980 و2008، ارتبطت العولمة الاقتصادية حتمًا بزيادات متواضعة في متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم لدى البالغين.107 وراعت دراسات عدّة مؤشرات تختلف عن الرقم القياسي لكتلة الجسم، مثل معدل انتشار السمنة أو الوزن الزائد. وكثيرًا ما يتبين أن العولمة الاقتصادية ليس لها أي أثر أو أن أثرها يتناقص إزاء معدل انتشار السمنة أو الوزن الزائد. وخلصت دراسة شملت 56 بلدًا بين عامي 1991 و2009 إلى أن العولمة ترتبط بشكل كبير وملحوظ بزيادة ميل الفرد إلى الوزن الزائد لدى النساء. ولكن، تبيّن أن هذا التأثير خاضع لهيمنة الأبعاد السياسية والاجتماعية للعولمة، وليس البُعد الاقتصادي فحسب.108

وخلصت دراسة أخرى شملت 180 بلدًا إلى أن الأبعاد الاقتصادية والسياسية للعولمة تقلل معدل انتشار السمنة في أوساط الأطفال والشباب.109

ويمكن للأبعاد الأخرى للعولمة مثل تحسين الاتصالات وتدفقات المعلومات أن تؤثر على تفضيلات المستهلكين وأنماطهم الغذائية ونتائج التغذية. وفي جميع أنحاء العالم، تبيّن أن التكامل الاجتماعي الوثيق، الذي يُقاس بوصفه مؤشرًا للاتصالات الدولية الشخصية وتدفقات المعلومات الدولية والقرب الثقافي، يرتبط بالتأكيد بالسمنة.111،110

وتشير دراسة أخرى إلى أن الجوانب الاجتماعية والثقافية للعولمة والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقلل حصة الشباب الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة وتتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا. ويشير هذا الأمر إلى أن زيادة الترابط الدولي داخل هذه الفئة العمرية يمكن أن تساعد في تعزيز المعرفة بشأن العادات الغذائية ونمط الحياة الصحي بقدر أكبر.112

وفي دراسة بشأن آثار العولمة الاجتماعية والانفتاح التجاري على متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم، ارتبطت العولمة الاجتماعية المتزايدة بارتفاع متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم وزيادة إتاحة البروتينات الحيوانية والسكر للاستهلاك. وتأثرت هذه النتائج بشكل أساسي بمكونات محددة للعولمة الاجتماعية مثل تدفقات المعلومات عبر التلفزيون وشبكة الإنترنت. ولم يكشف الانفتاح التجاري عن أي أثر على النتائج الغذائية أو الصحة.113


ويستكشف فرع آخر من الدراسات التجريبية العلاقة بين انفتاح تجارة السلع (كل السلع) ونتائج التغذية (انظر الإطار 2-5 بشأن مزيد من التفاصيل حول نتائج التغذية). ففي البرازيل، تبيّن أن انفتاح تجارة السلع قد أثر بشكل إيجابي وكبير على معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة بين عامي 1988 و2008، ما يشير إلى أن التجارة زادت توافر الأغذية المجهَّزة والغنية بالسعرات الحرارية والسلع والخدمات الأخرى التي يمكن أن تشجع على اتباع نمط حياة أكثر استقرارًا.75



الإطار 2-5 الأهداف العالمية للتغذية


في عام 2012، وبمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والستين لجمعية الصحة العالمية، تعهدت الحكومات الوطنية بتحقيق ستة أهداف للتغذية بحلول عام 2025: خفض عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزّم بنسبة 40 في المائة على مستوى العالم؛ وخفض معدل انتشار فقر الدم لدى النساء في سنّ الإنجاب بنسبة 50 في المائة؛ وخفض معدل انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بنسبة 30 في المائة؛ وعدم زيادة حالات الوزن الزائد لدى الأطفال؛ وزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى بنسبة تصل إلى 50 في المائة على الأقل؛ وخفض الهزال لدى الأطفال والحفاظ عليه إلى أقل من 5 في المائة في كل مكان. وفي عام 2013، تبنت جمعية الصحة العالمية هدفًا سابعًا لوقف ارتفاع معدلات السمنة في أوساط البالغين، في إطار خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وأُحرز تقدم في معظم الأهداف العالمية للتغذية، ولكن هذا التقدم يختلف بين المؤشرات وما زال العالم غير قادر على تحقيق جميع هذه الأهداف.

يُستخدم معدل انتشار النقص التغذوي لرصد الجوع على المستويين العالمي والإقليمي، وكذلك مؤشر هدف التنمية المستدامة 1-1-2. ويُعرَّف بأنه نسبة السكان الذين يستهلكون أغذية معتادة غير كافية لإتاحة متوسط كمية الطاقة الغذائية المطلوبة لكي يعيشوا حياة طبيعية ونشطة وصحية. وبالإضافة إلى ذلك، معدل انتشار الوزن الزائد لدى البالغين هو مؤشر مهم للحالة الصحية العامة للفرد. وقد شهد الوزن الزائد زيادة سريعة في معظم البلدان وفي جميع مناطق العالم. وقُدِّر انتشار الوزن الزائد على مستوى العالم بنحو 43 في المائة في عام 2022.



الأهداف العالمية للتغذية
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وعلى المستوى العالمي، خلصت دراسة أُجريت في 175 بلدًا خلال الفترة 1975-2016 إلى أن انفتاح تجارة السلع يرتبط بالتأكيد بمعدل انتشار السمنة، إذ أدت زيادة بنسبة 10 في المائة في انفتاح التجارة إلى زيادة بنسبة 0.8 في المائة في معدل انتشار السمنة، في المتوسط.76

وتبيّن أن هذا التأثير كان أقوى في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، تليها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المنخفضة الدخل، ما يشير إلى أن الزيادات في الدخل كانت مسارًا لتأثيرات التجارة على التغذية. وفي الواقع، في دراسة أخرى أُجريت في عدة بلدان، تبيّن أن زيادة انفتاح تجارة السلع تؤدي إلى انخفاض معدلات التقزّم، إذ ينتقل الأثر، إلى حد كبير، من خلال زيادة المداخيل.77

وبالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة أُجريت في 151 بلدًا إلى أهمية المداخيل باعتبارها مسارًا يؤثر من خلاله انفتاح تجارة السلع على التغذية، إذ استكشفت تأثيرات التجارة على كفاية إمدادات الطاقة الغذائية والتنوع الغذائي والجوانب المتعلقة بالنوعية للأمن الغذائي أثناء الفترة الممتدة بين عامي 1980 و2007.78 وفي المتوسط، تبيّن أن انفتاح تجارة السلع يؤثر تأثيرًا صافيًا أكيدًا ومهمًا على الأمن الغذائي الذي يقاس بكفاية إمدادات الطاقة الغذائية. كما تبيّن أن الانفتاح يساهم في تحسين الأنماط الغذائية من خلال توسيع نطاق إتاحة متوسط البروتينات الحيوانية للاستهلاك في كل بلد، ومن خلال زيادة الدخل، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية المصدر.




مسارات آثار تجارة المنتجات الغذائية على التغذية


لا تزال الأدلة التجريبية حول الروابط بين تجارة المنتجات الغذائية ونتائج التغذية نادرة، وحتى الآن، لم تستكشف سوى حفنة من الدراسات هذه الروابط بطريقة منهجية أكثر.79 وتشكل تجارة المنتجات الزراعية والغذائية وسيلة مهمة لضمان التنوع الغذائي. وفيما تحسِّن التجارة إتاحة وإمكانية استهلاك الأغذية الداعمة لنظام غذائي صحي وكذلك الأغذية الغنية بالطاقة و/أو الدهون و/أو السكريات و/أو الملح، قد تكون لها آثار متنوعة على النتائج الغذائية.80، 81

ويشوب التعقيد الروابط بين التجارة والأنماط الغذائية ونتائج التغذية. ويمكن أن تكون آثار التجارة غير متجانسة على نطاق واسع عبر البلدان سواء أكان من حيث الاتجاه أو الحجم، اعتمادًا على موقف البلد إزاء مسار التنمية وخصائصها الهيكلية وبيئة السياسات الوطنية. ويجعل هذا الأمر العلاقة بين التجارة ونتائج التغذية غامضة ويصعب تحديدها وقياسها على نحو تجريبي.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التركيز على تأثير سياسات تجارة المنتجات الغذائية والزراعية إلى تضارب في النتائج. وقد اعتُبر تحرير التجارة أحد الآليات الرئيسية التي تؤثر التجارة من خلالها على الصحة والتغذية.82 وعمومًا، يبدو أن المنشورات التجريبية تشير إلى وجود ارتباط واسع النطاق بين تحرير التجارة وتحسين نوعية النمط الغذائي والحد من سوء التغذية.83 وتشير دراسات أخرى إلى أن التجارة، ولا سيما اتفاقات التجارة، تزيد توافر الأغذية المجهَّزة وتؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة.84، 85، 86 وإقرارًا بتعدد المسارات والآثار التي يمكن أن تخلفها تجارة المنتجات الغذائية على التغذية، من الضروري ربما إيلاء تركيز محدد على تجارة فئات غذائية محددة وروابطها بنتائج التغذية. ولكن، يمكن تصور مسارات كثيرة تؤثر من خلالها التجارة على التغذية. غير أن معظم هذه الآثار باطنية وتحدث في وقت متزامن ويعزز بعضها البعض، ما يجعل من الصعب تحديد العلاقات السببية. ويحاول تمرين قياسي اقتصادي أُجري لهذا التقرير التمييز بين فرادى آثار الانفتاح التجاري والدخل على مؤشرات غذائية مختارة (انظر الإطار 2-6).



الإطار 2-6 تقدير متوسط تأثير انفتاح تجارة المنتجات الغذائية على مؤشرات مختارة للتغذية


لن يكشف ارتباط بسيط بين مؤشر غذائي، على سبيل المثال انتشار السمنة والانفتاح على تجارة الأغذية، بالضرورة عن متوسط التأثير السببي الأساسي. ويمكن أن يؤثر انفتاح تجارة الأغذية على السمنة من خلال عدة مسارات، بما في ذلك الدخل. وفي غضون ذلك، يمكن تحديد الانفتاح على تجارة الأغذية والدخل في وقت واحد، على الرغم من إمكانية تأثير كليهما على السمنة بشكل مستقل. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسهّل الانفتاح على تجارة الأغذية التحوّل الهيكلي ونمو الدخل من خلال زيادة توافر الأغذية والوصول إليها في بلد معين. ويستلزم هذا التحليل إطار نمذجة يمكن أن يفصل تأثير الانفتاح التجاري عن تأثير الدخل.

وباستخدام البيانات المتعلقة بمعدل انتشار السمنة لدى البالغين ومعدل انتشار التقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة، حددت عملية نمذجة أُجريت لهذا التقرير وقدّرت التأثيرات المنفصلة لانفتاح تجارة المنتجات الغذائية والناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان. ومن أجل استيعاب التباين في التأثيرات، وبالنظر إلى اختلاف تأثيرات الانفتاح التجاري والدخل بين البلدان على مستويات مختلفة من التنمية، يتيح إطار النمذجة تقديرات على طول توزيع نتائج التغذية، أي القيم المنخفضة للسمنة والتقزّم (النسبة المئوية العاشرة من التوزيع)، والقيم المتوسطة (النسبة المئوية الخمسون) والقيم الأعلى (النسبة المئوية التسعون). وعلى سبيل المثال، عمومًا تُسجّل نسب عالية للسمنة في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، في حين تنتشر نسب عالية للتقزّم في البلدان المنخفضة الدخل.

وتدعم التأثيرات المقدَّرة مفهوم التحوّل التغذوي. ونمو الدخل هو محرّك رئيسي للتحول التغذوي، وتكون دائمًا تأثيرات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على السمنة والتقزّم أقوى من تأثير الانفتاح التجاري. ويؤدي ارتفاع المداخيل إلى انخفاض معدلات التقزّم وارتفاع معدلات السمنة. وتكون هذه التأثيرات أقوى في البلدان المتوسطة الدخل التي تشهد نموًا سريعًا مع مستويات منخفضة إلى متوسطة من التقزّم والسمنة (الشكل 2-12).



الشكل 2-12 متوسط تأثيرات انفتاح تجارة المنتجات الغذائية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على معدل انتشار السمنة لدى البالغين ومعدل انتشار التقزّم لدى الأطفال


[image: ]
ملاحظات: يوضح الشكل الآثار المقدَّرة للانفتاح التجاري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على معدل انتشار السمنة لدى السكان البالغين ومعدل انتشار التقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة. وتُقدّر الآثار بالنسبة إلى المستويات الدنيا والمتوسطة والعليا من السمنة والتقزّم. وتشير الأقاليم المظلَّلَة إلى فترات الثقة للتقديرات. ويُعرَّف الانفتاح التجاري على أنه نسبة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية إلى حجم قطاع المنتجات الغذائية والزراعية في بلد معين. كما يُعرّف معدل انتشار السمنة على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي الرقم القياسي لكتلة الجسم لديهم 30 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر. ويُعرَّف معدل انتشار التقزّم على أنه النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين يقلّ طولهم بالنسبة إلى عمرهم عن -2 انحراف معياري أقلّ من متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

المصدر: مقتبس بتصرف من Diversity of food supply across countries. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A.and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.


https://doi.org/10.4060/cd2144en-Fig2.12 [image: ]

وتجارة المنتجات الغذائية مهمة للأمن الغذائي والتغذية. وقد تبيّن أن انفتاح تجارة المنتجات الغذائية يحد التقزّم على جميع مستويات التنمية، لأن التجارة المتزايدة ترفع إتاحة الأغذية وتنوعها (انظر الجزء 3). وتكون التأثيرات أضعف في البلدان التي تعاني من مستويات عالية من التقزّم، وهي تُلاحَظ عادة في البلدان المنخفضة الدخل، وقد يرجع ذلك إلى أن هذه البلدان ليست مندمجة جيدًا في الأسواق العالمية للأغذية ولا يتم الاتجار بها على نحو مكثف.

ويرتبط الانفتاح التجاري ارتباطًا واضحًا نسبيًا بزيادة معدل انتشار السمنة عند مستويات عالية جدًا من السمنة وحسب. وتُسجَّل أعلى مستويات السمنة في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما يشمل جزر المحيط الهادئ والبلدان في شمال أفريقيا وغرب آسيا (انظر الجزء 4). وبالنظر إلى القيود المفروضة على الأراضي والمياه والموارد الأخرى التي تؤثر على قدرتها على إنتاج الأغذية والزراعة، تعتمد هذه البلدان كثيرًا على الواردات الغذائية لإطعام سكانها ويتم الاتجار بها بشكل كبير (الشكل 2-2).

وفي هذه الحالات التي تنطوي على قدرة إنتاجية محلية محدودة، يمكن ربط تجارة المنتجات الغذائية مباشرةً بارتفاع معدلات السمنة. وفي البلدان التي تعاني من مستويات منخفضة إلى متوسطة من السمنة، لا يختلف تأثير انفتاح تجارة المنتجات الغذائية على معدلات السمنة اختلافًا كبيرًا عن الصفر.




توافر الأغذية والحصول عليها


تتيح تجارة المنتجات الغذائية مزيدًا من الواردات الغذائية وتزيد بالتالي توافر الأغذية للاستهلاك في بلد ما. ويساعد هذا الأمر في التغلب على القيود التي يفرضها التوزيع غير المتساوي للثروات من الموارد الطبيعية على إمدادات الأغذية والمغذّيات في البلدان. وفي ظل زيادة توافر الأغذية، تنخفض أسعار الأغذية المحلية، ما يجعل الحصول على الأغذية أمرًا أسهل. ويمكن للإتاحة الأعلى وانخفاض الأسعار أن يؤثرا على إجمالي استهلاك الأغذية وتكوين النمط الغذائي، ما يؤثر في نهاية المطاف على نتائج التغذية على المستوى الفردي والسكاني (انظر الجزء 3).87 وفي الوقت نفسه، يمكن أن تزيد التجارة توافر الأغذية العالية التجهيز الغنية جدًا بالطاقة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون و/أو السكريات و/أو الملح، ما يرسم بالنتيجة معالم أنماط غذائية مرتبطة بالسمنة والوزن الزائد (انظر الجزء 4).




تنوع الأغذية


يسمح الانفتاح الأكبر على تجارة المنتجات الغذائية بتنوع أكبر في الواردات الغذائية والإمدادات الغذائية. وتمكّن الأسواق العالمية من تبادل الأغذية التي تُنتَج في ظل مناخات وتربة وظروف طبيعية أخرى محددة، وبالتالي تساهم في تنوع الأنماط الغذائية، ما قد يحسّن نتائج التغذية (انظر الجزء 3).88 وقد تبيَّن أن تجارة المنتجات الغذائية تشجع على اتباع نمط غذائي أكثر صحة وتوازنًا، نظرًا إلى قدرة البلدان على الحصول على مجموعة متنوعة أكثر فأكثر من الأغذية وإمدادات كافية من المغذّيات الكبرى والصغرى.89




استقرار الإمدادات الغذائية


يسمح انفتاح تجارة المنتجات الغذائية بإجراء تعديلات موسمية على الواردات الغذائية، ما يتيح تأمين إمدادات غذائية أكثر استقرارًا من حيث الكمية والتنوع على مدار السنة أو في حال حدوث صدمات، مثل الظروف المناخية القصوى التي تلحق أضرارًا بالإنتاج. وبناءً على ذلك، تعدّ التجارة آلية قوية محتملة لإقامة موازنة بين تقلبات العرض وتقليص تقلّب الأسعار في بلد ما. ويعالج استقرار الإمدادات الغذائية وأسعارها نتائج التغذية في الأجل القصير، مثل هزال الأطفال. وتشير التحليلات الأخيرة إلى أن زيادة بنسبة 5 في المائة في السعر الحقيقي للأغذية ترفع، في المتوسط، خطر الهزال بنسبة 9 في المائة والهزال الشديد بنسبة 14 في المائة، وذلك في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتنطبق هذه المخاطر على الرضّع الصغار وعلى الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون عادة من تدهور في نوعية النمط الغذائي في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.90




نمو الدخل


تتجلى القنوات غير المباشرة التي تؤثر من خلالها التجارة على التغذية في تأثيراتها على الاقتصاد الأشمل. ويمكن أن يحفز الانفتاح على تجارة المنتجات الغذائية النمو الاقتصادي في أي بلد، ما يؤدي إلى تسريع عملية التحوّل الهيكلي. وبوسع تجارة المنتجات الغذائية، ولا سيما الواردات، أن تساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية المحلية من دون الاحتفاظ بقوة عاملة كبيرة في الزراعة. وتسمح الواردات الغذائية للقوى العاملة المقيدة بدايةً بالزراعة بالتحرر والهجرة إلى قطاعات غير زراعية أكثر إنتاجية، وبالتالي تسريع النمو.91 وعند تحليل عملية التحوّل الهيكلي في جمهورية كوريا، خلصت دراسة إلى أن الواردات الزراعية أدت دورًا حاسمًا في نمو الاقتصاد.92

وتم البحث جيدًا في آثار زيادة المداخيل على تناول الغذاء والتغذية. ويمكن أن تعمل زيادة المداخيل على تحسين الحصول على الأغذية وتؤدي إلى التحوّل من استهلاك حصة كبيرة من المواد الغذائية الأساسية إلى أنماط غذائية أكثر تنوعًا، بما في ذلك اللحوم والأسماك والحليب والبيض والفاكهة والخضار والدهون والزيوت (انظر الجزء 1). ومن الممكن أن يحسّن هذا التحوّل كفاية المغذّيات في الأنماط الغذائية، كما من الممكن أيضًا أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الأغذية العالية التجهيز التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون و/أو السكريات و/أو الملح، ما قد يساهم في زيادة انتشار الوزن الزائد والسمنة (انظر الجزء 4).

وفي الوقت نفسه، يمكن للانفتاح التجاري، من خلال تكثيف المنافسة أو من خلال تغذية عملية التحوّل الهيكلي، أن يؤثر أيضًا على توزيع الدخل وعدم المساواة مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي والتغذية. وتشير إحدى الدراسات إلى أنه، بحسب مستويات الدخل الأوّلية وحجم قطاع الأغذية والزراعة وقدرته التنافسية في بلد معين، بوسع انفتاح تجارة المنتجات الغذائية أن بزيد من انتشار سوء التغذية، إذ يعاني المزارعون من انخفاض في المداخيل بسبب انخفاض الأسعار، ما يوازن أي مكاسب غذائية في القطاعات غير الزراعية في الاقتصاد.93




تكوين عادات المستهلك


يمكن أن تؤثر التجارة أيضًا في عادات تناول الأغذية من خلال نقل الأغذية والنكهات بين البلدان.94 ويمكن أن تؤدي زيادة توافر الأغذية المستوردة إلى تحويل تفضيلات المستهلكين وأذواقهم تجاهها، ما يفضي إلى استدامة استهلاكهم. وعلى سبيل المثال، تشير دراسة تحليلية تركز على إعادة توحيد ألمانيا إلى أن إدخال مجموعة واسعة من الأغذية إلى سكان ألمانيا الشرقية أدى إلى تغيير عاداتهم الغذائية، ما أدى إلى تحوّل في الأنماط الغذائية يمكن أن يفسر الزيادة في معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة.95

م تشمل تجارة المنتجات الغذائية والمنتجات الزراعية جميع المنتجات الغذائية والزراعية باستثناء الأسماك والمنتجات المائية. ويناقش الإطار 2-3 الوقائع التفصيلية عن تجارة المنتجات المائية. وبالإضافة إلى ذلك، ترد معلومات عن تحويلات البيانات والقيود في الإطار 3-2.

ن لاحظ Traverso, S. & Schiavo, S. وجود قيم مماثلة تقريبًا. Traverso, S. & Schiavo, S. 2020. Fair trade or trade fair? International food trade and cross-border macronutrient flows. World Development, 132: 104976. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104976

س تمثل تجارة المشروبات 16 في المائة تقريبًا من التجارة العالمية بالحلويات والمشروبات.

ع شكلت الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى حوالي 48 في المائة من قيمة الأغذية المستوردة من البلدان المرتفعة الدخل في عام 2021. وفي مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بلغت هذه النسبة 62 في المائة. ومع أن هذه النسب تستند إلى تصنيفات غذائية ودولية مختلفة، فيمكن مقارنتها بتلك التي حددتها الوثيقة التالية UNCTAD. 2024. Trade in processed food. United Nations, Geneva, Switzerland. https://unctad.org/system/files/official-document/stat2023d4_en.pdf

ف تعتمد تحويلات البيانات على جدول تحويل المغذّيات العالمي الذي استُحدث في الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّمت معلومات عن تحويلات البيانات والقيود في الإطار 2-3.








[image: ]
الفصل 3
تجارة المنتجات الغذائية والمغذّيات: تنوع الأغذية وإمدادات المغذّيات وكلفة سلال النمط الغذائي الصحي
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صربيا
تفاح وإجاص في صناديق جاهزة للشحن.
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الرسائل الرئيسية

[image: ] تشكل التجارة جزءًا لا يتجزأ من نظمنا الغذائية وهي ضرورية لمعالجة الأهداف الغذائية. وفي علم الاقتصاد، يعدّ حب التنوع عاملًا مهمًا في تحديد مكاسب التجارة. ويؤكد علم التغذية هذا الاستنتاج. وتنوع الأغذية أساسي لكفاية إمدادات المغذّيات الدقيقة.

[image: ] تعزز التجارة تنوع الإمدادات الغذائية بشكل كبير. وفي عام 2020، زادت التجارة في المتوسط تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك بمقدار الضعف. وهذا الأثر أقوى بالنسبة إلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية مقارنة بالبلدان الموجهة للتصدير.

[image: ] زاد متوسط إمداد الفرد من المغذّيات الدقيقة الأساسية في البلدان في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020. وحققت البلدان الأكثر انفتاحًا على التجارة مستويات أعلى في كفاية إمدادات المغذّيات. 

[image: ] يبدو أن كثافة المغذّيات عامل مهم في تحديد أسعار المواد الغذائية. فكلما زاد محتوى المغذيات الدقيقة في الأغذية، كلما ارتفع سعره في الأسواق العالمية. وعلى سبيل المثال، الفاكهة والخضار غنية بالمغذّيات والألياف والمياه ولكنها أقل كثافة في الطاقة، ما يجعلها باهظة الثمن نسبيًا عند قياس الأسعار على أساس السعرات الحرارية.

[image: ] يرتبط الانفتاح التجاري بارتفاع أحجام تجارة المنتجات الغذائية وانخفاض أسعار الأغذية. ويرتبط انخفاض مستوى التعريفات الجمركية على الواردات بانخفاض الأسعار، سواء أكان بالنسبة إلى الأغذية المغذية أو الأغذية الغنية بالطاقة ذات القيمة الغذائية المنخفضة.



كيف تساهم التجارة في تعزيز تنوع الإمدادات الغذائية؟


يتمثل أحد أكثر المسارات المباشرة التي تؤثر بها التجارة على التغذية في تأثيرها على تنوع الأغذية المتاحة في بلد ما. ويمكن للظروف المناخية الزراعية والثروات من الموارد الطبيعية أن تحدد، إلى حد كبير، كمية وتنوع إنتاج الأغذية. وبما أنه لا يمكن إنتاج جميع الأغذية على نحو كافٍ في جميع مناطق العالم وفي جميع أوقات السنة، غالبًا ما يكون تنوع الأغذية التي يمكن أن ينتجها بلد ما محدودًا. والتجارة وسيلة مهمة لتعزيز إتاحة أغذية أكثر تنوعًا وإمكانية الحصول عليها. ويمكن أن يؤدي التنوع الغذائي الأكثر تنوعًا في الأنماط الغذائية إلى تحسين كفاية المغذّيات وضمان صحة الإنسان.114

والموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج الزراعي، مثل الأرض والمياه، موزعة على نحو غير متساوٍ بين البلدان وتختلف الظروف المناخية على نطاق واسع. ويمكن أن تنتج بعض البلدان مجموعة صغيرة فحسب من المنتجات، في حين تملك بلدان أخرى موارد طبيعية وفيرة وتنتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغذية. وعلى سبيل المثال، أنتجت الصين، وهي أحد أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، حوالي 320 عنصرًا مختلفًا في عام 2020، مقارنة بكيريباس، وهي دولة جزرية صغيرة نامية لم تنتج سوى 15 عنصرًا غذائيًا بريًا مختلفًا فقط. ومن خلال المشاركة في أسواق الغذاء العالمية، تُصَدِّر معظم بلدان العالم الأغذية التي يمكن إنتاجها بوفرة وتستورد الأغذية التي يمكن إنتاجها بكفاءة أكبر في بلدان أخرى. ويرسخ هذا التبادل تجارة المنتجات الغذائية على مستوى العالم، وعلى المستوى القطري، ويزيد مجمل تنوع الأغذية المتاحة على مدار السنة.

وفي علم الاقتصاد، يعدّ حب التنوع عاملًا مهمًا في تحديد مكاسب التجارة.116،115 وفي علم التغذية، التنوع الغذائي مؤشر جيد لكفاية المغذّيات الدقيقة،117 وتبين وجود ارتباطات قوية بين تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك ومؤشرات نتائج التغذية. وترتبط المستويات الأعلى من تنوع الإمدادات الغذائية الوطنية بانخفاض معدل انتشار التقزّم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال. وفيما يزداد معدل انتشار الوزن الزائد مع توافر الأغذية والسعرات الحرارية، تبيّن أنه مستقل عن تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك.118

وبحثت مجموعة من المنشورات في العلاقة بين التجارة وتنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك البشري. وفي الفترة الممتدة بين بداية ستينات القرن العشرين وعام 2013، توسعت التجارة العالمية في المحاصيل، وهي عملية اعتُبرت الدافع الرئيسي لتنوع إمدادات منتجات المحاصيل على مستوى العالم. ومع أن إنتاج المحاصيل داخل البلدان لم يشهد أي تنوّع إلّا بشكل طفيف، شهد تنوع منتجات المحاصيل المتاحة للاستهلاك زيادة سريعة من خلال التجارة.119 وتشير دراسة أخرى إلى أن زيادة التجارة تنطوي على تنوع أكبر في الأغذية المتاحة داخل البلدان لأن الأغذية والمغذّيات وُزِّعت بتساوٍ أكبر في عام 2010 مقارنة بعام 1970.120

ومع ذلك، يعتمد نطاق تحسين التجارة تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك في بلد معين على تكامله في الأسواق العالمية. وفي الواقع، تنوع الأغذية المنتَجة في البلدان المنخفضة الدخل، الأقل تكاملًا في مجال التجارة الدولية، هو مؤشر قوي لتنوع الأغذية المعروضة للاستهلاك. وفي البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، تبيّن أن تنوع إمدادات الأغذية مستقل عن تنوع الإنتاج، إذ تشكل التجارة العامل الرئيسي الذي يساهم في تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك.121 ومع ذلك، بما أن التجارة قادرة على تحسين إتاحة جميع الأغذية وإمكانية الحصول عليها - أي الأغذية التي تؤازر نظامًا غذائيًا صحيًا والأغذية الغنية بالطاقة والغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح - يمكن أن تكون الآثار على نتائج التغذية مختلطة وتعتمد على التفاعل بين عوامل كثيرة بما فيها الدخل والأسعار النسبية للأغذية وتفضيلات المستهلكين، وهي تشكل جميعها الطلب على الأغذية.

ويُظْهِرُ قياس بسيط مثل عدد المواد الغذائية المنتجة والمعروضة للاستهلاك في بلد معين بوضوح تأثير التجارة على تنوع الأغذية المتاحة (الشكل 3-1).ص وفيما عدد المواد الغذائية المنتجة مقيد بموارد طبيعية وعوامل أخرى مختلفة، عدد المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك أعلى بكثير. وفي عام 2020، أنتجت البلدان في المتوسط 120 مادة غذائية مختلفة، في حين بلغ عدد المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك البشري في المتوسط 225 مادة (من أصل 445 مادة تمت مراعاتها في هذا التحليل).



الشكل 3-1 حصة المواد الغذائية المنتجة والمورّدة من إجمالي المواد الغذائية، 2010 و2020، النسبة المئوية
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ملاحظة: يبيّن الشكل عدد المواد الغذائية المنتجة على المستوى الوطني (يُعبَّر عنها بوصفها حصة من كل المواد الغذائية) وعدد المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك (يُعبَّر عنها بوصفها حصة من كل المواد الغذائية) في البلدان في عامي 2010 و2020. يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية على صفحة حقوق النشر بالنسبة إلى الأسماء والحدود المستخدمة في هذه الخارطة. يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى Diversity of food supply across. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A. countries and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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وفي معظم البلدان، لم يشهد تنوع الإنتاج تغييرًا كبيرًا بمرور الوقت. وبقي متوسط عدد المواد الغذائية المختلفة المنتَجة مستقرًا في مختلف البلدان بين عامي 2010 و2020، ما يعكس دور قيود الموارد الطبيعية في تشكيل تركيبة إنتاج الأغذية. ومع ذلك، زاد متوسط عدد المواد الغذائية المختلفة المتاحة للاستهلاك كثيرًا بين عامي 2010 و2020. وفي عام 2010، كان متوسط عدد الأغذية المتاحة للاستهلاك أعلى بنحو 60 في المائة من تلك المنتَجة محليًا. وفي عام 2020، ارتفعت هذه النسبة إلى ما يقرب من 90 في المائة، ما يشير إلى أن التجارة يمكن أن تضاعف تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك، في المتوسط وعبر البلدان.

وشملت البلدان ذات أدنى تنوع في الأغذية المتاحة في عام 2020 الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وخاصة في أوسيانيا مثل كيريباس وناورو، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مثل دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس، وفي أفريقيا مثل كابو فيردي وجزر القمر. وشملت البلدان ذات التنوع الأعلى في الأغذية المتاحة للاستهلاك في عام 2020 الصين، وهي بلد كبير ينتج عددًا كبيرًا من الأغذية، والبحرين وعمان، وهما بلدان صغيران يواجهان قيودًا زراعية مناخية وموارد طبيعية كبيرة في إنتاج الأغذية ويحققان مستويات عالية من التنوع من خلال التجارة.

ويمكن ملاحظة أنماط تنوع مماثلة عند تصنيف المواد الغذائية بحسب مستويات التجهيز. ويكون تنوع المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، على جميع مستويات التجهيز، أعلى بكثير من تنوع الأغذية المنتَجة محليًا (الشكل 3-2). وعلى مستوى العالم، في عام 2020، بلغ متوسط الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى في البلدان والمتاحة للاستهلاك 89 و152 مادة غذائية على التوالي. وفيما ينتج كل بلد أغذية غير مجهَّزَة وأغذية مجهَّزَة بالحد الأدنى، يعكس تشتتها الكبير حول المتوسط العالمي وجود اختلافات واسعة في ثروات الموارد الطبيعية والمناطق المناخية. وعلى سبيل المثال، في عام 2020، بلغ الحد الأدنى للأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى 11 مادة غذائية (كيريباس)، فيما بلغ الحد الأقصى 222 مادة غذائية (الصين).



الشكل 3-2 التوزيع العالمي للمواد الغذائية بحسب مستويات التجهيز: الإنتاج والتوافر لأغراض الاستهلاك، 2020
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ملاحظة: يقع توزيع المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك على يسار المواد الغذائية المنتجة، ما يعكس تنوعًا أكبر في المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك في مستويات التجهيز كافة.

المصدر: مقتبس بتصرف من Diversity of food supply across countries. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A. and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO
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وعلى مستويات تجهيز أعلى، ثمة عدد أقل من المواد الغذائية؛ ومع ذلك، يظهر نمط مماثل مع التجارة، وبصورة محددة أكثر الواردات، ما يؤدي إلى تنوع أعلى في الأغذية المتاحة للاستهلاك من تنوع الأغذية المنتَجة محليًا. وفي عام 2020، استوردت البلدان في المتوسط ما يصل إلى ضعف عدد الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى ومكونات الطهي المجهَّزَة المختلفة مقارنةً بما أنتجته. وبما أن صناعة تجهيز الأغذية ليست متطورة في جميع البلدان، استوردت البلدان في العام نفسه ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأغذية المجهَّزَة والأغذية العالية التجهيز مقارنة بما أنتجته. وأدت التجارة على نحو مستمر إلى تنوع أعلى في الأغذية المتاحة للاستهلاك مقارنة بالأغذية المنتَجة محليًا على جميع مستويات التجهيز.

وتنطبق أنماط مماثلة عند تصنيف المواد الغذائية بحسب فئات الأغذية (الشكل 3-3). وتبيّن في جميع فئات الأغذية أن تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك أعلى بكثير من تنوع الإنتاج. وفي عام 2020، أسفرت التجارة في معظم فئات الأغذية عن قيام متوسط البلدان بإمداد ما يقرب من ضعف كمية الأغذية المختلفة التي تنتجها.



الشكل 3-3 التوزيع العالمي للمواد الغذائية بحسب فئة المواد الغذائية: الإنتاج والتوافر لأغراض الاستهلاك، 2020
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ملاحظة: يقع توزيع المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك على يسار المواد الغذائية المنتجة، ما يعكس تنوعًا أكبر في المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك في فئات المواد الغذائية كافة.

المصدر: مقتبس بتصرف من Diversity of food supply across countries. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A. and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO
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ويمكن أن تعيق الحواجز التجارية تبادل الأغذية وبالتالي تنوعها في البلدان. وخلصت دراسة حول التجارة وتنوع الأغذية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى أن الحواجز التجارية القائمة في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2013 أدت إلى تقليل تنوع الأغذية المتاحة في بلدان المنطقة بما في ذلك الفاكهة والخضار.122 وتشير دراسة عالمية أُجريت في 151 بلدًا خلال الفترة 1980-2007 إلى أن الانفتاح التجاري كان مرتبطًا بتنوع أعلى في الأغذية حسبما يتضح من حصة إمدادات الطاقة الغذائية المستمدة من المواد الغذائية غير الأساسية.123

وتُظهِر دراسة أُجريت لهذا التقرير أن الانفتاح التجاري ساهم في المتوسط، في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، في تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك والتي جرى قياسها من حيث المواد الغذائية ومقاييس التنوع الأخرى.124 وتبيّن بالإجمال أن المستويات الأعلى من الانفتاح التجاري مرتبطة بتنوع أكبر في الإمدادات الغذائية (الشكل 3-4). وعلى الرغم من إمكانية أن تحقق البلدان ذات المستويات المنخفضة نسبيًا من الانفتاح التجاري تنوعًا كبيرًا في المنتجات الغذائية، تتميز البلدان المنفتحة جدًا على التجارة على نحو مستمر بتنوع كبير في الأغذية المتاحة للاستهلاك. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر التفاعل بين الميزة النسبية والتخصص في الإنتاج أيضًا على تنوع الإمدادات الغذائية (انظر الإطار 3-1).



الشكل 3-4 العلاقة بين الانفتاح التجاري وتنوع الإمدادات الغذائية، 2020
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ملاحظات: تشير كل نقطة إلى بلد واحد. ويُعرَّف الانفتاح التجاري على أنه نسبة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية إلى حجم قطاع المنتجات الغذائية والزراعية في بلد معين. كما يُعرَّف تنوع الإمدادات الغذائية على أنه عدد مختلف المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك.

المصدر: مقتبس بتصرف من Diversity of food supply across countries. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A. and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO
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الإطار 3-1 المركز التجاري الصافي وتنوع الإمدادات الغذائية


في حين يُعتبر أن الانفتاح على التجارة يؤدي عمومًا إلى زيادة تنوع الأغذية المتاحة في بلد ما، يمكن أن تنطويَ قنوات سببية معينة على تأثيرات معاكسة أيضًا. ويتيح الانفتاح التجاري استيراد مجموعة متنوعة من الأغذية، وبالنتيجة زيادة تنوع الأغذية المتاحة للمستهلكين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يرسم الانفتاح التجاري في أحد البلدان معالم الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع ميزته النسبية، ما يوطد في نهاية المطاف النمو الاقتصادي ويعزز التخصص في إنتاج بعض المحاصيل أو الأغذية الحيوانية المصدر المخصصة للتصدير، الأمر الذي قد يقلل تنوع الأغذية المنتَجة محليًا.155

وعلى سبيل المثال، تشير إحدى الدراسات إلى أنه في حين أدت زيادة الواردات إلى زيادات كبيرة في تنوع الأغذية المتاحة في معظم بلدان العالم خلال الفترة 2013-1987، انخفض تنوع إنتاج الأغذية في ما يتعلق بالبروتينات في بعض البلدان المصدّرة الرئيسية، مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا في بعض الأقاليم، مثل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.156

وخلصت دراسة أخرى إلى أن البلدان التي كانت حصة صادراتها في إجمالي الإنتاج أعلى في بداية ستينات القرن العشرين كانت أكثر تخصصًا، وغالبًا ما أظهرت تنوعًا أقلّ في إنتاج المحاصيل. وبينما تعززت مكانتها التصديرية بمرور الوقت، قلصت بعض البلدان الرئيسية المصدّرة للمحاصيل، بما فيها والأرجنتين وباراغواي والبرازيل وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، تنوع إنتاجها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، في حين زادت أستراليا وكندا هذا التنوع.157 ويشير هذا الأمر إلى أن تأثير التخصص على تنوع الأغذية التي تنتجها البلدان المصدّرة يعتمد إلى حد كبير على السياق والموقع بالاستناد إلى الميزة النسبية لإنتاج غذاء معين مقارنة بغذاء آخر.

وأشارت الدراسة التي أُجريت لهذا التقرير إلى وجود ارتباط ضعيف بين المركز التجاري الصافي لبلد معين وتنوع إمداداته الغذائية (الشكل 3-5). ويمكن أن تُسجَّل لدى الجهات المصدّرة الصافية الرئيسية للأغذية مستويات أقل قليلًا من تنوع الإمدادات الغذائية مقارنة بالجهات المستوردة الصافية للأغذية.



الشكل 3-5 العلاقة بين المركز التجاري الصافي وتنوع الإمدادات الغذائية، 2020
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ملاحظات: كل نقطة تشير إلى بلد واحد، ملونة بحسب الإقليم. ويشير المركز التجاري الصافي الإيجابي إلى البلدان المصدّرة الصافية للأغذية. أما المركز التجاري الصافي السلبي فيشير إلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية. ويُعرَّف تنوع الإمدادات الغذائية على أنه عدد المواد الغذائية المختلفة المتاحة للاستهلاك.

المصدر: مقتبس بتصرف من Diversity of food supply across countries. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A. and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO
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وعلى سبيل المثال، في عام 2020، أظهرت بنغلاديش الكويت واليابان، وهي بلدان مستوردة صافية للأغذية، على نحو مستمر تنوعًا أعلى في إمدادات الأغذية مقارنة بأوروغواي وأوغندا وسري لانكا، وهي بلدان مصدّرة صافية للمنتجات الغذائية والزراعية (من حيث القيمة) (الشكل 3-6). وفي جميع البلدان المستوردة الصافية الثلاثة، ولا سيما في بنغلاديش والكويت اللذين يشهدان كلاهما نموًا سريعًا في الواردات الغذائية، زاد تنوع إمدادات الأغذية زيادة شديدة في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، فيما بقيت واردات البلدان المصدّرة الصافية على حالها نسبيًا.



الشكل 3-6 تنوع إنتاج الأغذية وإمداداتها في بلدان مختارة، 2010 و2020
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المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى Diversity of food supply across. (سيصدُر قريبًا) Engemann, H., Jafari, Y. & Zimmermann, A. countries and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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وتركز أوروغواي وأوغندا وسري لانكا تركيزًا شديدًا على تصدير السلع الزراعية الخام. والمنتجات الزراعية الرئيسية للتصدير في سري لانكا هي الشاي والتوابل، وتصدّر أوغندا البنّ والكاكاو والشاي، وأوروغواي هي مصدر رئيسي للحوم البقر وفول الصويا.

وتشير هذه الأنماط إلى أنه، بغض النظر عن تنوع الإنتاج، تحقق البلدان التي تركز على الواردات الغذائية مستويات أعلى من تنوع الإمدادات، في حين لا يشكل هذا الأمر أولوية في البلدان الموجَّهة نحو التصدير، ولا سيما البلدان المصدِّرة الصافية الرئيسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي شهدت نموًا سريعًا في صادراتها الزراعية في العقود الأخيرة وتظهر مستويات منخفضة نسبيًا من تنوع الإمدادات الغذائية مقارنة بالبلدان الأخرى.




الإطار 3-2 بيانات عن التجارة والإنتاج والإمدادات الغذائية


تستند التحليلات الكمية في هذا التقرير إلى العديد من مصادر البيانات، وأهمها قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وسعيًا إلى التعبير عن التجارة في المغذّيات الكبرى والدقيقة، حُوِّلت بيانات التجارة الثنائية التابعة لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة عن الأعوام 2021-2000 إلى قيم الطاقة والمغذّيات باستخدام جدول عالمي بشأن تحويل المغذّيات أُعدَّ في الآونة الأخيرة.158 وتمّ جمع تدفقات التجارة ضمن ثماني فئات غذائية (انظر الإطار 2-1) وأربعة مستويات تجهيز (انظر الإطار 2-2). وطُبِّقت التحويلات نفسها على حسابات استخدام الإمدادات لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية المذكورة عن الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020.

وتتضمن قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة بيانات مفصّلة عن التجارة والإنتاج والإمدادات بشأن الأغذية المنتَجة بريًّا، في حين تتيح قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية بيانات مماثلة عن المنتجات المائية. ويركز هذا التقرير على الأغذية المنتَجة بريًّا. وترد وقائع محددة عن تجارة المنتجات المائية في الإطار 3-2.*

ومع أن التحليلات لا تراعي سوى العناصر المؤهلة مثل الأغذية، من غير الممكن فصل تدفقات الاستيراد/التصدير والإنتاج المحلي من حيث استخدام هذا النوع من الأغذية وأعلاف الحيوانات والصناعة والوقود الأحيائي وغير ذلك من الاستخدامات غير الغذائية.** وبناءً على ذلك، ينبغي تفسير مجمل التجارة الغذائية، وحصص الفئات الغذائية المحددة ومستويات التجهيز،*** باعتبارها حدودًا عليا في الجزء 2. وبما أن أسعار المواد غير الغذائية تكون عادةً أدنى من أسعار الأغذية، يمكن فهم متوسط أسعار الواردات من الفئات نفسها باعتبارها حدودًا دنيا في الجزء 3.

ملاحظات: *تشكل القيود المفروضة عائقًا أمام إتاحة البيانات وتوافقها عند إعداد هذا التقرير من دون النظر الكامل في المنتجات المائية في التحليلات الكمية. **يهدف برنامج العمل الحالي لمنظمة الأغذية والزراعة إلى فصل حصص الإنتاج المحلي وتدفقات التجارة بحسب استخداماتها النهائية. *** وينطبق هذا التأثير على فئات مختلفة، ولا سيما المواد الغذائية الأساسية والبقول والبذور وأنواع الجوز، ومستويات التجهيز، ولا سيما الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى.




دور التجارة في سدّ الفجوات في المغذيات


إضافةً إلى تحسين إتاحة الطاقة، يمكن أن تساهم التجارة في زيادة إتاحة المغذّيات الدقيقة، مثل الفيتامينات والمعادن. ولا تستطيع بلدان كثيرة إنتاج مجموعة واسعة من الأغذية بكميات كافية لتلبية متوسط متطلبات السكان من المغذّيات. وعلى سبيل المثال، تشير إحدى الدراسات إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي في 120 بلدًا من أصل 177 بلدًا مدرجًا في التحليل لا يلبي متطلبات سكانها من المغذّيات.125 ومن شأن الواردات أن تسمح للبلدان باستكمال إنتاج الأغذية المحلية بطريقة يمكن من خلالها إتاحة كل المغذّيات لتلبية متوسط متطلبات المغذّيات.

وعلى مستوى العالم، يتيح إنتاج الأغذية إمدادات كافية من معظم المغذّيات. ومع ذلك، لا يجري توزيع المغذيات بالتساوي وعلى مستوى السكان وقد برزت فجوات في مغذّيات دقيقة كثيرة في بلدان عديدة، مثل الفيتامين A والكالسيوم والزنك.ق ، 130،129،128،127،126 وغالبًا ما يُلاحظ وجود فجوات في المغذّيات في بلدان تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي أيضًا من بين أقلّ البلدان تكاملًا في الأسواق العالمية، ولا يمكنها بالتالي الاستفادة من تأثيرات التجارة على إعادة توزيع المغذّيات في جميع أنحاء العالم.131 ويمكن أن تساهم التجارة في سدّ الفجوات السائدة في المغذّيات من خلال زيادة إتاحة المغذّيات، ولا سيما في البلدان المندمجة جيدًا في الأسواق العالمية.133،132 وتشير دراسة أُجريت لهذا التقرير إلى زيادة متوسط إمدادات الفرد من جميع المغذّيات الدقيقة (الشكل 3-7) في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020. وفي ظلّ استقرار تنوع إنتاج الأغذية في جميع البلدان تقريبًا، يمكن أن يُعزى هذا التطور إلى حد كبير إلى توسّع نطاق التجارة. وفي الواقع، شهدت كمية المغذّيات الدقيقة المتداولة للفرد الواحد زيادة مطردة بين عامي 2010 و2020، ما يؤكد مساهمة التجارة في إتاحة المغذّيات الدقيقة. وعلى سبيل المثال، خلال هذه الفترة، زادت تجارة الفرد من الفيتامينات B من اللاكتوفلافين والثيامين ومعادن الكالسيوم والزنك بنحو 40 في المائة.134



الشكل 3-7 كفاية إمدادات المغذّيات: توزيع الطاقة والمغذّيات الدقيقة المختارة في البلدان، 2010 و2020


[image: ]
ملاحظات: يشير الخط العمودي الأخضر بنسبة 100 في المائة إلى الاحتياجات الغذائية. وتصف الرسوم البيانية ضمن الأطر توزيع كفاية المغذّيات عبر البلدان في جميع أنحاء العالم. ويشير الخط العمودي في كل إطار إلى مستوى كفاية المغذّيات في المتوسط عبر البلدان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى Nutrient adequacy across. (سيصدُر قريبًا) Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. A. countries and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادات في تجارة المنتجات الغذائية الغنية بالكالسيوم في معظم بلدان العالم، بقيَ متوسط العرض من الكالسيوم للفرد الواحد في عام 2020 أدنى من المدخول الغذائي المرجعي (بناءً على متوسط المتطلبات المقدَّرة) (الشكل 3-7). وعلاوة على ذلك، بقيَ متوسط إمداد الفرد من الفيتامين A في بلدان كثيرة أقلّ من متوسط الاحتياجات، في حين عانت بعض البلدان من فجوات في المغذّيات من اللاكتوفلافين والفيتامين C.

ويمكن أن تتيح المقاييس المركّبة لكفاية المغذّيات، مثل درجة توازن المغذّيات، صورة أشمل لتوافر المغذّيات وكفايتها داخل البلد.ر، 135،136،137 وبالنسبة إلى البلدان، تُظهر درجة توازن المغذّيات النطاق الذي يمكن من خلاله للأغذية المتاحة للاستهلاك أن تلبي الاحتياجات اليومية المتوسطة للفرد بالنسبة إلى جميع المغذّيات أو الكثير منها. وإذا كانت الإمدادات الغذائية تلبي الاحتياجات اليومية لكل من المغذيات، تفترض درجة توازن المغذّيات أن تكون قيمتها القصوى 100.

وفي عام 2020، كانت لدى معظم بلدان العالم، في المتوسط، إمدادات كافية من المغذّيات التي تمت مراعاتها في التحليل، بدرجة توازن مغذيات 100 (الشكل 3-8). ومع ذلك، تبيّن أن بعض البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا تسجل درجة توازن مغذّيات أقل من 100 ما يشير إلى نقص في إمدادات عنصر غذائي واحد أو أكثر. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، إضافةً إلى متوسط العرض للفرد من الطاقة والمغذّيات الدقيقة، تحسنت درجة توازن المغذّيات بنحو نقطة واحدة على المتوسط العالمي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التجارة.



الشكل 3-8 كفاية إمدادات المغذّيات في البلدان: درجة توازن المغذّيات، 2020
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ملاحظات: البلدان الملونة باللون الأرجواني المزرق لديها، في المتوسط، إمدادات كافية من العناصر الغذائية التي تمت مراعاتها في التحليل. وفي البلدان المتبقية، يقلّ متوسط إمداد مغذٍ دقيق واحد أو أكثر من المغذّيات الدقيقة عن متوسط الاحتياجات المقدَّرة. وكلما كان اللون أفتح، كلما زادت الفجوة في العناصر الغذائية. يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى Nutrient adequacy across. (سيصدُر قريبًا) Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. A. countries and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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وتشير التحليلات الإحصائية إلى وجود علاقة إيجابية بين انفتاح تجارة المنتجات الغذائية وكفاية إمدادات المغذّيات بين البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، تتأثر كفاية المغذّيات بعوامل كثيرة، مثل موارد الموارد الطبيعية والمناخ والكثافة السكانية. ومع أن كفاية إمدادات المغذّيات يمكن أن تكون مرتفعة في البلدان الأقلّ تكاملًا نسبيًا في الأسواق العالمية، فهي عالية عادة عند مستويات مرتفعة من الانفتاح التجاري (الشكل 3-9).



الشكل 3-9 العلاقة بين انفتاح التجارة وكفاية إمدادات المغذّيات، 2020
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ملاحظات: تشير كل نقطة إلى بلد واحد. وتُعرَّف كفاية المغذّيات على أنها متوسط نسبة إمدادات المغذّيات إلى متوسط الاحتياجات المقدَّرة في الكثير من المغذّيات على المستوى القُطري. ويعرَّف الانفتاح التجاري على أنه نسبة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية إلى حجم قطاع المنتجات الغذائية والزراعية في بلد ما.

المصدر: مقتبس بتصرف من  Nutrient adequacy across. (سيصدُر قريبًا) Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. A. countries and the impact of international trade – Technical note for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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التجارة وأسعار الأغذية


يمكن للواردات في أي بلد كان أن تزيد توافر الأغذية ويمكن أن تخفض أسعار الأغذية المحلية. وبوسع هذا الأمر أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب للمستهلكين الذين تتحسن قدرتهم على الحصول على أغذية أكثر تنوعًا، ولكن بوسعه أيضًا أن يؤدي إلى انخفاض المداخيل الزراعية للمزارعين الفقراء من حيث الموارد وغير القادرين على المنافسة عالميًا (انظر الجزء 2).

وكما هو الحال بالنسبة إلى الدخل، تنطوي تغييرات أسعار الأغذية على مسار مهم تؤثر التجارة من خلاله على التغذية. ويمكن أن يؤثر الانفتاح التجاري على الأسعار النسبية لمختلف الأغذية والتي تشكل بدورها استهلاك الغذاء والأنماط الغذائية، بالاستناد إلى كيفية استجابة المستهلكين لهذه التغييرات في الأسعار. وتتأثر استجابة المستهلك للتغيّرات في الأسعار النسبية بعوامل كثيرة ولا يسهل التنبؤ بها (انظر الإطار 3-3). وعلى سبيل المثال، في ظل زيادة المداخيل وثراء الأشخاص، تنخفض استجابتهم لتغيّرات أسعار الأغذية. ويعود هذا الأمر إلى انخفاض حصة الأغذية في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ولكن أيضًا بسبب التحولات في التفضيلات (انظر الجزء 1).139،138



الإطار 3-3 ما هو النمط الغذائي الصحي؟


الأنماط الغذائية غير الصحية هي عامل خطر رئيسي لأشكال متعددة من سوء التغذية ونتائج صحية سيئة على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، الأنماط الغذائية غير الصحية هي سبب رئيسي لاعتلال الصحة والوفاة المبكرة بسبب الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها.159

ويظهر موضوع ما هو النمط الغذائي الصحي بانتظام في وسائل الإعلام العامة وهو مصدر نقاش في مجتمعات محلية كثيرة. وفي عام 2024، ستصدر منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بيانًا مشتركًا عمّا يشكل نمطًا غذائيًا صحيًا وعن دور الخطوط التوجيهية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيقها.

والأنماط الغذائية الصحية هي الأنماط التي تحتوي على كمية كافية من المغذّيات، وتتسم بالتنوع في الأغذية المستهلكة، والتوازن في تناول الطاقة ومصادر الطاقة (المغذيات الكبرى)، والاعتدال في استهلاك الأغذية والمكونات الغذائية المرتبطة بخطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.160

وتعتمد الأغذية التي يتناولها الأشخاص والتي تشكل نمطهم الغذائي، على السياق إلى حدّ كبير، وتستند إلى إمكانية الحصول على الأغذية، والثقافة، والتقاليد، والتفضيلات، وغيرها من العوامل الكثيرة. وعليه، فيما تتسم المبادئ الأربعة للأنماط الغذائية الصحية بالعالمية وتستند إلى البيولوجيا البشرية، يجب أن تكون أنماط النظام الغذائي الموصى بها محلية. وتجسد الخطوط التوجيهية الغذائية القائمة على الأغذية مفهوم الأنماط الغذائية الصحية إلى توصيات ملموسة ومناسبة للسياق. وتهدف هذه الخطوط التوجيهية الغذائية إلى إرساء أساس للسياسات الغذائية والتغذوية العامة والصحة والزراعة وبرامج التوعية الغذائية بغية تعزيز عادات الأكل وأنماط الحياة الصحية. وتسدي الخطوط التوجيهية الغذائية المشورة بشأن الأغذية والمجموعات الغذائية والأنماط الغذائية لتعزيز الصحة ومنع جميع أشكال سوء التغذية والنتائج الصحية ذات الصلة. وأعدّ أكثر من 100 بلد حول العالم خطوطًا توجيهية غذائية قائمة على الأغذية مكيَّفة مع وضعها الغذائي وتوافر الأغذية وثقافات الطهي وعادات الأكل.161

وبالإضافة إلى ذلك، تراعي البلدان على نحو متزايد أهمية الاستدامة في إرشاداتها الغذائية. وفي عام 2024، ستصدر منظمة الأغذية والزراعة إرشادات جديدة لإعداد خطوط توجيهية غذائية قائمة على النمط الغذائي.




الإطار 3-4 استجابة المستهلكين للتغيّرات في الأسعار النسبية


تختلف استجابة المستهلكين لتغيّرات أسعار الأغذية المختلفة، ويعتمد هذا الأمر على عوامل كثيرة منها مستويات الدخل (انظر الجزء 1). ويشير استعراض منهجي للأدلة العالمية حول استجابة المستهلك للتغيّرات في أسعار المواد الغذائية في عام 2015 إلى أن تلبية الطلب على فئات مختلفة من الأغذية إزاء الأسعار كانت منخفضة نسبيًا*، 162 ومع ذلك، في البلدان المنخفضة الدخل، حيث تُخصص حصة كبيرة من الإنفاق الأسري للأغذية، تبيّن أن الطلب هو أكثر استجابة لتغيّرات أسعار المواد الغذائية، إذ تؤثر هذه التغيّرات على المستهلكين الفقراء بشكل غير متناسب. وتأثيرات الاستبدال مهمة أيضًا. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الزيادات في سعر أحد الأغذية على الطلب على غذاء آخر، إذ يستبدل المستهلكون الأغذية الأعلى كلفة نسبيًا ببدائل أرخص ثمنًا. ويمكن اعتبار معظم الأغذية بدائل لبعضها البعض، ولكن نطاق حدوث الاستبدال يعتمد على التفضيلات وعلى كيفية تلبية الأغذية للاحتياجات المختلفة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون أنواع مختلفة من الحبوب بدائل لأنها تلبي احتياجات متطابقة، وعليه سيكون أي مزيج منها متساوي القيمة.163

وخلصت إحدى الدراسات إلى أنّ زيادة أسعار الحبوب بنسبة 10 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل قد تؤدي إلى انخفاض استهلاك الحبوب بنسبة 6.1 في المائة، ولكن أيضًا إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة في مجمل استهلاك الفاكهة والخضار والأسماك ومنتجات الألبان والدهون والزيوت والحلويات.164 ويشير استعراض 160 دراسة أُجريت في عام 2010 إلى أن الطعام خارج المنزل والمشروبات الغازية وعصير الفاكهة واللحوم هي الأكثر استجابة لتغيّرات الأسعار بشكل عام. وعلى سبيل المثال، تقلل زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار المشروبات الغازية استهلاكها بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن المستهلكين في البلدان المنخفضة الدخل أكثر حساسية لتغيّرات الأسعار، مقارنة بالمستهلكين في البلدان الأكثر ثراءً.165 وفي شيلي، تشير دراسة استخدمت بيانات بين عامي 2012 و2013 إلى أن زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار المشروبات الغازية كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 13.7 في المائة في استهلاكها. وفضلًا على ذلك، أفضت هذه الزيادة في الأسعار إلى آثار الاستبدال، ما أدى إلى زيادة استهلاك المياه العادية بنسبة 6.3 في المائة.166

وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، انخفضت أسعار الوجبات الجاهزة والبيتزا والأغذية المعلبة بين عامي 2005 و2011 بنحو 7 في المائة مقارنة بأسعار جميع الأغذية. ومع ذلك، أدى تغيير تفضيلات المستهلكين إلى انخفاض السعرات الحرارية المستمدة من استهلاك الوجبات الجاهزة وزيادة السعرات الحرارية المستمدة من استهلاك الفاكهة.167 وباستخدام بيانات المسح على مستوى الأسر المعيشية في الهند للفترة الممتدة بين عامي 1987 و2012، تشير إحدى الدراسات إلى أنه بمرور الوقت، أصبح الطلب على الحبوب أكثر استجابة للتغيّرات في أسعارها، بصرف النظر عن التغيّرات في الدخل وأسعار الأغذية الأخرى. ويشير هذا الأمر إلى تحوّل في تفضيلات الأسر المعيشية بعيدًا عن الحبوب، بما يتماشى مع اتجاهات التحوّل التغذوي.168

وتؤدي تفضيلات المستهلكين دورًا مهمًا في تشكيل مدى استجابة الطلب على الأغذية للتغيّرات النسبية في الأسعار. ومع ذلك، يصعب ملاحظة التفضيلات وتقديرها. وبناءً على ذلك، في حين يستجيب المستهلكون للتغيّرات في الأسعار النسبية للأغذية، يعتمد حجم الاستجابة وآليات الاستجابة الدقيقة على التفاعل بين عوامل مختلفة وقد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة. ووفقًا لدراسة حاولت تقييم الأسباب التي تجعل المستهلكين يفضلون غذاءً معينًا على آخر، كان السعر أحد السمات الكثيرة. وتشمل السمات الأخرى المذاق والسلامة والملاءمة والتغذية (على سبيل المثال كمية ونوع الدهون والبروتينات والفيتامينات والمغذّيات الأخرى)، والتقاليد (ما إذا كانت الأغذية تحافظ على الأنماط الغذائية التقليدية)، والأصل (مكان زراعة المنتج الزراعي الأساسي)، والعدالة (النطاق الذي يستفيد منه جميع الأطراف المشاركة في سلسلة قيمة الغذاء على قدم المساواة)، والمظهر والتأثير البيئي (تأثير إنتاج الأغذية على البيئة).169

ملاحظة: *تشمل الفئات الغذائية الفاكهة والخضار واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب والدهون والزيوت والحلويات.

وتُحدَّد أيضًا أسعار المواد الغذائية في بلد ما من خلال كلفة الإنتاج التي تتأثر بدورها بمجموعة متنوعة من المدخلات، مثل الأرض والعمالة والأسمدة ومبيدات الحشرات والأعلاف الحيوانية. وبالإضافة إلى ذلك تؤثر التكنولوجيا التي تحدد كيفية دمج المدخلات في عملية الإنتاج، فضلًا عن درجة الحرارة وهطول الأمطار، على كلفة الإنتاج. وتشارك البلدان في التجارة لتصدير ما يمكنها إنتاجه بكلفة أقل نسبيًا مقارنة بالبلدان الأخرى، في حين تستورد ما هو أكثر كلفة لإنتاجه محليًا. وتؤدي آلية التبادل هذه إلى تحقيق مكاسب كبيرة وتعزز الأمن الغذائي على مستوى العالم (انظر الجزء 2).

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستهلكين في البلدان ذات الموارد الأرضية المنخفضة مقارنة بسكانها، والذين قد يواجهون أسعارًا غذائية مرتفعة بخلاف ذلك، من خلال التجارة الحصول على أغذية بأسعار أقل.180F140 ويمكن بهذه الطريقة أن تساعد التجارة في تضييق الفوارق بين أسعار الأغذية المماثلة بين البلدان. وفي الواقع، من الناحية النظرية، ينص قانون السعر الواحد على أن التجارة، في غياب الاحتكاكات مثل تكاليف النقل والتشوهات مثل الدعم المحلي وسياسات التجارة والأنظمة، من شأنها أن تؤدي إلى تساوي أسعار المنتجات الغذائية المماثلة بين البلدان.ش، 141

ويمكن لدراسة مستويات أسعار الاستيراد المتوسطة لكل سعر حراري لفئات الأغذية المختلفة المتجَر بها في جميع أنحاء العالم أن تساعد عمومًا في فهم كيفية تأثر نتائج التغذية بالأسعار النسبية للأغذية. وعلى سبيل المثال، تكون الأسعار أعلى في المتوسط بالنسبة إلى الخضار، وتليها الفاكهة،ت بغض النظر عن مستوى دخل البلد (الشكل 3-10؛ انظر الإطار 2-1 لتعريف البيانات والإطار 3-2 للحصول على معلومات عن تحويلات البيانات والقيود).



الشكل 3-10 أسعار استيراد فئات المواد الغذائية في البلدان، 2021


[image: ]
ملاحظات: تستند الأسعار إلى الواردات الغذائية وتشمل جميع التكاليف المتعلقة بالنقل ولكن من دون تعريفات جمركية. وتشير كل دائرة إلى متوسط سعر فئة المواد الغذائية المعنية في بلد ما. وبالنسبة إلى كل فئة، يشير الإطار إلى جزء التوزيع الذي تكون الأسعار فيه أقلّ. ويشير الخط العمودي الموجود على الجانب الأيسر من الإطار إلى المتوسط بين البلدان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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الشكل 3-11 أسعار الأغذية المتداولة بحسب مستوى التجهيز، 2021


[image: ]
ملاحظات: تستند الأسعار إلى أساس الواردات الغذائية وتشمل جميع التكاليف المتعلقة بالنقل ولكن من دون تعريفات جمركية. وتشير كل دائرة إلى متوسط السعر لفئة المواد الغذائية المعنية في بلد معين. وبالنسبة إلى كل فئة، يشير الإطار إلى جزء التوزيع الذي تكون الأسعار فيه أقلّ. ويشير الخط العمودي الموجود على الجانب الأيسر من الإطار إلى المتوسط بين البلدان.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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تعدّ الأغذية الحيوانية المصدر ثالث أغلى فئة من الأغذية التي يتم الاتجار بها، ثم تليها الحلويات والمشروبات. والمواد الغذائية الأساسية، والدهون والزيوت، والبقول، والبذور وأنواع الجوز، هي في المتوسط أرخص بكثير من جميع فئات الأغذية الأخرى.ث وهذه الأغذية كثيفة الطاقة، ويمكن إنتاجها ونقلها بكميات كبيرة، ويمكن تخزينها بسهولة لفترات طويلة من الزمن، ما يجعلها نسبيًا أرخص ثمنًا. والفاكهة والخضار غنية بالمغذّيات والألياف والمياه ولكنها أقل كثافة من حيث الطاقة، ما يجعلها باهظة الثمن نسبيًا عند قياسها على أساس السعرات الحرارية. وفي الواقع، قيمة الأغذية مثل الفاكهة والخضار تحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية مقارنة بمحتواها من المغذّيات، ويبدو أن كثافة المغذّيات عامل مهم في تحديد أسعار الأغذية (انظر الإطار 3-5).



الإطار 3-5 استجابة المستهلكين


يمكن أيضًا تحديد أسعار التجارة بالنسبة إلى المغذيات. وقدَّر تحليل أُجري لهذا التقرير متوسط أسعار التجارة للمغذيات الكبرى والدقيقة استنادًا إلى مجموعة بيانات جديدة تقدّم معلومات عن محتوى المغذيات في كل مادة غذائية يتم الاتجار بها. ومن الممكن ألّا يقيِّم المستهلكون أسعار المغذّيات صراحةً عندما يشترون الأغذية، وليست تفضيلاتهم بشأن محتوى المغذّيات، مثل الفيتامين A أو الحديد، محددة بشكل جيد.170 ومع ذلك، يتعين على الحكومات أن تنظر في كفاية المغذّيات في الأغذية المتاحة لاستهلاك مواطنيها، كما يتعين عليها أيضًا تقييم القيم الأساسية النسبية لتوجيه اختيارات السياسات والأنظمة بشأن كيفية ضمان توافر الأغذية والمغذيات وتنوعها.

ويكشف تقدير أسعار التجارة الضمنية للمغذّيات بين البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة عن كيفية مساعدة الأسواق العالمية في معالجة المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والتغذوية. وتؤكد بعض الدراسات على الأثر السلبي لصادرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على توافر الأغذية المتنوعة في أسواقها المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة إجراء تحسينات في نتائج التغذية.* ومع ذلك، تشير أسعار التجارة الضمنية للمغذّيات إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستفيد على ما يبدو من التجارة الدولية من خلال تبادل المغذيات الكبرى ذات الأسعار المرتفعة بالمغذّيات الكبرى ذات الأسعار المنخفضة (الشكل 3-5). وتصدّر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كمجموعة، الكربوهيدرات والدهون بأسعار أعلى إلى البلدان المرتفعة الدخل مما تستورده، وبالنتيجة تشارك في «التحكيم الغذائي»، على غرار تجارة المنتجات المائية (انظر الإطار 3-2).**، 171



الشكل 3-12 أسعار المغذيات الكبيرة بحسب التجارة بين مجموعات دخل البلدان، 2021-2000


[image: ]
ملاحظات: تُقدَّر أسعار المغذّيات الكبيرة على أساس الصادرات الغذائية ولا تشمل التكاليف المتعلقة بالنقل. وتشير المساحات المظلَّلَة إلى فترات الثقة للتقديرات.

المصدر: مقتبس بتصرف من Food trade, macronutrient prices, trade tariffs and the price of food imports. (سيصدر قريبًا) Traverso, S. imports – Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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وإضافة إلى المغذّيات الكبرى، قدَّر التحليل الذي أُجري لهذا التقرير أيضًا أسعار التجارة الضمنية للمغذّيات الدقيقة (المعادن والفيتامينات) المضمنة في تدفقات تجارة المنتجات الغذائية. وتشير النتائج عمومًا إلى أن محتوى المغذّيات الدقيقة يساهم إلى حد كبير في تحديد سعر الأغذية، بما يشير إلى أنه كلما زاد محتوى المغذّيات الدقيقة في مادة غذائية، كلما ارتفع سعرها التجاري.

وعلى نحو محدد أكثر، يبدو أن المستهلكين الدوليين مستعدون لدفع علاوة مقابل الأغذية الغنية بالمعادن والفيتامين A والفيتامين C. وخلافًا لذلك، لا يرتبط محتوى فيتامينات المجموعة ب في الأغذية المتجر بها في الأسواق الدولية ارتباطًا كبيرًا بسعر الأغذية.

ومع ذلك، هناك علاقة وثيقة بين المحتوى المشترك بين العديد من المغذّيات الكبرى والدقيقة في الأغذية وسعرها. وعلى سبيل المثال، تتضمن عادةً الأغذية الغنية بمعدن واحد كميات صائبة من المعادن الأخرى الكثيرة. وغالبًا ما تتضمن الأغذية الغنية بفيتامين واحد من مجموعة الفيتامين B أيضًا كميات صائبة من فيتامينات أخرى من المجموعة B. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الأغذية الغنية بالبروتينات كميات عالية من المعادن وبعض الفيتامينات من المجموعة B. ويعل هذا الأمر من الصعب تحديد كيفية تأثير محتوى المغّذيات الدقيقة المحددة في الأغذية على أسعارها. ومع ذلك، يشير بشدة إلى أن العلاوات تُدفع مقابل الأغذية الغنية بالمغذّيات الدقيقة بصورة عامة.172

ملاحظات: * انظر مثلاً . Gacitua, E.A. & Bello, R. 1991. Agricultural Exports, Food Production, and Food Security in Latin America. Rural Sociology, 56(3): 391–405. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1991.tb00440.x. ؛ ** يتواءم تصدير حصة أكبر من الأغذية العالية الجودة مه مفعول ألشيان-ألين الذي ينص على أنّ تكاليف النقل الدولية تدفع بالشركات إلى شخن أغذية عالية الجودة إلى الخارج مع الإبقاء على الأغذية الأدنى جودة للاستهلاك المحلي. ويعرف هذا الأثر أيضًا بما يسمى “شحن التفاح الجيد إلى الخارج”. أنظر Alchian, A.A. & Allen, W.R. 1964. University Economics. Belmont, Wadsworth Publishing Company; Hummels, D. & Skiba, A. 2004. Shipping the Good Apples Out? An Empirical Confirmation of the Alchian‐Allen Conjecture. Journal of Political Economy, 112(6): 1384–1402. https://doi.org/10.1086/422562; Miljkovic, D. & Gómez, M.I. 2019. Shipping the good coffee out: the Alchian–Allen theorem and relative demand for Brazilian Arabica and Robusta coffees. European Review of Agricultural Economics, 46(4): 697–712.  https://doi.org/10.1093/erae/jby051

ويُظهر تحليل متوسط أسعار الواردات لكل سعرة حرارية وفقًا لمستوى تجهيز الأغذية أن الأغذية المجهَّزة، تليها الأغذية العالية التجهيز، هي الأغذية الأغلى ثمنًا في جميع مستويات الدخل في البلدان. أما الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى ومكونات الطهي المجهَّزة فهي أرخص ثمنًا نسبيًا (الشكل 3-11).خ

وتشمل الأغذية المجهَّزة الكثير من الأغذية والمشروبات العالية القيمة والكثيفة الطاقة، مثل الأجبان واللحوم المقددة والبيرة والنبيذ (انظر الإطار 2-2). ويستلزم التجهيز موارد إضافية، ما يضيف قيمة إلى المنتجات الغذائية الأولية وينعكس في أسعار أعلى نسبيًا، مقارنة بالأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى. وعادة ما تكون الأغذية العالية التجهيز كثيفة الطاقة وتخضع لعملية إنتاج معقدة، ما يجعلها باهظة الثمن نسبيًا. وغالبًا ما تُستخدم مكونات الطهي المجهَّزَة مدخلات في صناعة الأغذية، وفي المتوسط، تكون أقل كلفة نسبيًا.

آثار الدخل على أسعار الأغذية التي لا يتم الاتجار بها على نحو مكثف

يبدو عمومًا أن البلدان المرتفعة الدخل تستورد أغذية أعلى كلفة بينما أسعار الواردات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أقلّ، في المتوسط، في جميع فئات الأغذية ومستويات التجهيز (الشكل 3-10 والشكل 3-11 على التوالي). ويمكن أن تعكس الأسعار المرتفعة اختلافات النوعية في الأغذية التي يتم الاتجار بها وسلال الأغذية المختلفة والاختلافات في تكاليف النقل ومعايير المنتجات الأكثر صرامة. ولكن بالاعتماد على كثافة التجارة، تتشعب الأسعار بين البلدان أيضًا بشكل منهجي بسبب الاختلافات في الدخل. وعلى سبيل المثال، تؤدي مستويات الإنتاجية العالية في البلدان التي تتاجر بكثافة إلى رفع المستوى العام للأجور، ما يؤدي بدوره إلى زيادة المداخيل. وتفضي القوة الشرائية الأعلى إلى أن تكون السلع كافة، ولا سيما تلك التي لا يتم الاتجار بها بكثافة، أعلى كلفة في البلدان ذات الإنتاجية العالية مقارنة بالقدرة السائدة في البلدان المنخفضة الدخل.ذ وليست أسعار المواد الغذائية استثناءً، وتميل أسعار الأغذية التي لا يتم الاتجار بها بكثافة في الأسواق العالمية مثل الفاكهة والخضار بين البلدان إلى أن تختلف اختلافًا منهجيًا مع مستويات الدخل (الشكل 3-10).

ومع أن الانفتاح التجاري في البلدان يخفض أسعار المواد الغذائية بصورة عامة، يمكن أن تمارس مستويات الدخل الأعلى ضغوطًا تصاعدية على الأغذية التي لا يتم الاتجار بها بكثافة. وتعمل هذه القوى على نحو متزامن، فيما يفضي الانفتاح التجاري عمومًا إلى ارتفاع المداخيل. وسعيًا إلى فصل هذه الآثار عن بعضها البعض، يعدّل خبراء الاقتصاد القوة الشرائية بغية الكشف عن الأثر التجاري غير المخفف عند مقارنة البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل (انظر القسم التالي).142

الحواجز التجارية وأسعار الأغذية

يرتبط خفض الحواجز التجارية، مثل التعريفات الجمركية على الواردات والحواجز غير الجمركية والتي تشمل المعايير والأنظمة، بارتفاع أحجام تجارة الأغذية. ومن شأن تحرير التجارة بما في ذلك خفض التعريفات الجمركية على الواردات أن يكثف عمومًا المنافسة وأن يخفض مستوى أسعار الأغذية داخل البلد من خلال الاستفادة من التعريفات الجمركية، وبالتالي تحسين القدرة على الحصول على الأغذية. ومع ذلك، يعتمد حجم التأثير واتجاهه بالنسبة إلى مختلف الأغذية على عدد من العوامل بما فيها مكانة التجارة الصافية للبلد الذي يرفع الحاجز التجاري وأهميتها في سوق الأغذية العالمية.143

وتشير الأدلة المستمدة من تحرير التجارة في الصين في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أن خفض التعريفات الجمركية وخفض الحواجز غير الجمركية أمام التجارة يرتبط بزيادة أسعار الخضار وبانخفاض كبير في أسعار اللحوم. وكانت هذه التغييرات في الأسعار النسبية تتوافق مع أنماط التجارة، إذ كانت الصين آنذاك مصدّرًا للخضار ولكنها كانت جهة تستورد اللحوم والدهون بصورة رئيسية.144 وسيعتمد التأثير النهائي على نتائج التغذية على كيفية تأثير تحرير التجارة على الأسعار على مستوى التجزئة وكيفية استجابة المستهلكين لهذه التغييرات وتعديل استهلاكهم.

وفي الواقع، يتأثر سعر التجزئة الذي يدفعه المستهلكون بعدد لا يحصى من العوامل المحلية بخلاف التعريفات الجمركية على الواردات، مثل كفاءة سلاسل القيمة المحلية، والأنظمة الوطنية، والنوعية المؤسسية، وبنية السوق التي تحدد طبيعة المنافسة بين المنتجين والتجار ومصنعي الأغذية وتجار التجزئة. وتشير دراسات حديثة إلى أن التعريفات الجمركية على الواردات قد تؤثر في المتوسط تأثيرًا متواضعًا بعض الشيء على الأسعار النسبية للأغذية المختلفة وأن التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات قد تساهم بشكل ضئيل في أسعار المواد الغذائية على مستوى التجزئة.146،145

ويُبيّن تحليل أُجري لهذا التقرير أن التعريفات الجمركية المنخفضة على الواردات ترتبط عمومًا على المستوى العالمي بانخفاض أسعار التجزئة للمواد الغذائية المقاسة على أساس السعرات الحرارية ومعدّلة بمقتضى القوة الشرائية (الشكل 3-13).147 ويوضح تصور عمليات توزيع أسعار 547 سلعة غذائية في 170 بلدًا، والمستمدة من برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي، أن الأغذية تميل إلى أن تكون أعلى كلفة في البلدان التي تفرض مستوى مرتفعًا من التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية الأولية مقارنة بالبلدان التي تفرض تعريفات جمركية أدنى نسبيًا.ض ،غ



الشكل 3-13 توزيع أسعار المواد الغذائية بحسب متوسط مستوى التعريفة الجمركية، 2017
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ملاحظات: التعريفات الجمركية للاستيراد هي متوسط معدل التعريفات الجمركية المرجحة المطبَّقة على المنتجات الزراعية الأولية التي تم جمعها من مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators). وتُتاح أسعار البيع بالتجزئة للأغذية من خلال برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي (دورة 2017، https://www.worldbank.org/en/programs/icp). وتُحوَّل إلى أسعار لكل سعرة حرارية، وتُعدَّل باستخدام تعادل القوة الشرائية، وتُحوَّل إلى لوغاريتم. ويبين شكل الجرس الأيسر أن أسعار المواد الغذائية أعلى في البلدان التي تفرض تعريفات جمركية مرتفعة. ويُظهر شكل الجرس الأيمن أن أسعار المواد الغذائية أقلّ في البلدان ذات التعريفات الجمركية المنخفضة.

المصدر: مقتبس بتصرف من The impact of trade openness on the cost and affordability of a healthy diet. (سيصدر قريبًا) Schiavo, S.– Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.


ويمكن للانفتاح التجاري على النحو المجسَّد في انخفاض التعريفات الجمركية على الواردات أن يؤدي في المتوسط إلى انخفاض مستوى أسعار الأغذية وتحسين الحصول على الأغذية. ومع ذلك، بوسع هذا التأثير أن يخفي آثارًا مختلفة على أغذية مختلفة وعبر البلدان المصدّرة الصافية أو المستوردة الصافية. وبالنظر إلى العوامل والقنوات المختلفة، والنقيضة جزئيًا، والتي تؤثر على العلاقة بين الانفتاح التجاري وأسعار الأغذية، يصعب إجراء أي توقعات مخصصة بشأن آثار الأسعار في تغييرات السياسة التجارية على أغذية معينة وسيستلزم إطارًا مخصصًا لتحليل السيناريوهات الممكنة.

التجارة وكلفة سلال أغذية النمط الغذائي الصحي

مع أن متوسط تأثير الحواجز التجارية على أسعار الأغذية واضح، هناك شواغل إزاء إمكانية أن يؤدي الانفتاح التجاري إلى انخفاض غير متناسب في أسعار الأغذية الأقل ملاءمة للأنماط الغذائية الصحية، ما يتسبب في استبدال الأغذية المحلية ذات النوعية الأعلى مع ترتب آثار سلبية على التغذية.148،149،150 وقام تحليل أُجري لهذا التقرير، يصنف الأغذية بما يتماشى مع مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي وقابلية تحمّلها،151 بتقييم ما إذا كانت الأسعار المنخفضة الملحوظة في البلدان التي تطبّق تعريفات جمركية أدنى على الواردات مدفوعة بمستويات أسعار منخفضة للأغذية الغنية جدًا بالطاقة والقيمة الغذائية الدنيا.152

ومنذ عام 2020، تواظب منظمة الأغذية والزراعة على نشر مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي وقابلية تحمّلها ليعكس الحصول المادي والاقتصادي للسكان على الأغذية الأقل كلفة والتي تلبي متطلبات نمط غذائي صحي، على النحو المحدد في الخطوط التوجيهية الغذائية القائمة على الأغذية (انظر الإطار 3-3). ولكل بلد، على أساس 422 سلعة غذائية تشكل جزءًا من «سلة النمط الغذائي الصحي»، يتألف مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي وقابلية تحمّلها من 11 عنصرًا غذائيًا أقل كلفة من ست فئات غذائية بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية النشوية والأغذية الحيوانية المصدر والبقول وأنواع الجوز والبذور والخضار والفاكهة والزيوت والدهون.153

وإذ يميز التحليل بين الأغذية المدرجة في سلاسل النمط الغذائي الصحي وتلك غير المدرجة فيها، يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة ترتبط بارتفاع الأسعار في العملية الكاملة لتوزيع الأسعار تقريبًا، بغض النظر عما إذا كانت الأغذية مدرجة في سلة النمط الغذائي الصحي أم لا (الشكل 3-14). ويشير هذا الأمر إلى أن تحرير التجارة والانفتاح التجاري، في المتوسط، لا يؤثران بشكل غير متناسب على الأغذية الغنية جدًا بالطاقة والقيمة الغذائية الضئيلة لجميع المواد الغذائية قيد النظر وفي جميع البلدان.



الشكل 3-14 توزيع أسعار المواد الغذائية بحسب إدراجها في سلال الأنماط الغذائية الصحية، بحسب متوسط مستوى التعريفة الجمركية، 2017
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ملاحظة: التعريفات الجمركية للاستيراد هي متوسط معدل التعريفات الجمركية السارية على المنتجات الزراعية الأولية التي يتم جمعها من مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators). وتُتاح أسعار البيع بالتجزئة للأغذية من خلال برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدوي (دورة 2017، https://www.worldbank.org/en/programs/icp). وحُوّلت إلى أسعار لكل سعرة حرارية، وعُدِّلت باستخدام تعادل القوة الشرائية وحُوّلت إلى لوغاريتم. وتميل الأغذية الموجودة ضمن سلال النمط الغذائي الصحي إلى أن تكون أعلى كلفة من تلك الموجودة خارجها، إذ تحتوي عمومًا على سعرات حرارية أقل لكل كيلوغرام. وتميل الأسعار إلى الارتفاع في البلدان التي تفرض تعريفات جمركية مرتفعة وتنخفض في البلدان التي تفرض تعريفات جمركية منخفضة بغض النظر عما إذا كانت الأغذية تندرج في سلة الأنماط الغذائية الصحية.

المصدر: مقتبس بتصرف من  The impact of trade openness on the cost and affordability of a healthy diet. (سيصدر قريبًا) Schiavo, S. – Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.


ويمكن أن تختلف آثار مستوى التعريفة الجمركية المتوسط على كل من الأغذية المحددة على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، حوالي 50 في المائة من أرخص الأغذية المدرجة في سلة النمط الغذائي الصحي (تلك المستخدمة لتقدير مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي وقابلية تحمّلها) مُتاحة محليًا، وقد لا يتم الاتجار بها على نحو مكثف، ما يزيد من تقييد إمكانات تحرير التجارة للتأثير بقدر كبير على الأسعار.154 وفي غضون ذلك، يمكن للأغذية التي يتم الاتجار بها على أساس عوامل كثيرة أن تسوفي التغييرات في الحواجز التجارية (انظر الجزء 4 عن تأثير اتفاقات التجارة على الطلب على الواردات من مختلف الأغذية).

ص يستند التحليل إلى حسابات استخدام الإمدادات لدى منظمة الأغذية والزراعة. واعتمادًا على تصنيف المواد الغذائية في حسابات استخدام الإمدادات، تشير المواد الغذائية إلى أغذية فردية مثل التوت الأزرق والبطاطا أو إلى مجموعات أوسع مثل الخضار المجمدة ومنتجات الشوكولا. وفي المجموع، راعى التحليل 445 مادة غذائية مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، ترد معلومات حول تحويلات البيانات والقيود في الإطار 3-2.

ق تصف فجوات المغذّيات الفرق بين المدخول الغذائي الموصى به والمدخول الفعلي. وتُحقَّق كفاية المغذّيات إذا كان المدخول الفعلي من المغذّيات على مستوى الفرد أو السكان يلبي مستلزمات المغذّيات.

ر تُستخدم أحيانًا تدابير بديلة مثل درجة المغذّيات التي تؤدي إلى الاستبعاد لتحديد المواد التي يتجاوز تناولها أو إمدادها اليومي الحد الأقصى للمرجع. وتشمل الأمثلة على المواد التي تؤدي إلى الاستبعاد السكر والكوليسترول والدهون المشبَّعة والدهون الكلية.

ش يُشار ميل الأسعار إلى التساوي بين البلدان من خلال التجارة في قانون السعر الواحد، والذي ينبغي بموجبه، بمجرد تحويل الأسعار إلى عملة مشتركة، بيع نفس المنتج بنفس السعر في بلدان مختلفة. وتنتهك دائمًا تكاليف التجارة وسياسات التجارة رسالة هذا القانون ونادرًا ما تكون الأسعار متساوية. ومع ذلك، تلاحظ روح القانون، أي ميل أسعار السلع المتداولة بشكل كبير إلى التقارب نحو مستويات مماثلة، ملاحظة كثيفة في البيانات.

ت تُصنَّف فئات الأغذية في الإطار 2-1 في الجزء الثاني. وتشمل فئات الخضار والفاكهة الأغذية غير المجَّهزة والأغذية المجَّهزة على حد سواء.

ث اتضح وجود أنماط مماثلة بناءً على تقييم أسعار التجزئة في 177 بلدًا. (Bai, Y., Alemu, R., Block, S.A., Headey, D. & Masters, W.A. 2021. Cost and affordability of nutritious diets at retail prices: Evidence from 177 countries. Food Policy, 99: 101983. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101983).

خ هذا النمط متسقٌ إلى حد كبير عند قياس الأسعار على أساس الكيلوغرام.

ذ تُعرف هذه العلاقة بين الإنتاجية وأسعار المنتجات غير القابلة للتداول باسم فرضية Balassa-Samuelson. انظرBalassa, B. 1964. The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal. Journal of Political Economy, 72(6): 584–596. https://www.jstor.org/stable/1829464; Falvey, R. & Gemmell, N. 1999. Factor endowments, non-tradables prices and measures of ‘openness’. Journal of Development Economics, 58(1): 101–122. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00105-9Get rights and content: and for differences in productivity see also FAO. 2022. The State of Agricultural Commodity Markets 2022. The geography of food and agricultural trade: Policy approaches for sustainable development. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc0471en

ض برنامج المقارنة الدولية هو مبادرة إحصائية عالمية لجمع بيانات مقارنة لأسعار التجزئة ومصروفات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية لإنتاج تعادلات القوة الشرائية لاقتصادات العالم (https://www.worldbank.org/en/programs/icp). وجُمعت أسعار المواد الغذائية بالتجزئة من دورة برنامج المقارنة الدولية لعام 2017 وتم تعديلها باستخدام تعادلات القوة الشرائية لعزل تأثير التجارة. انظر World Bank. 2020. Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from the 2017 International Comparison Program. Washington, DC.

غ الارتباط بين الحواجز التجارية والأسعار قوي عبر مختلف مقاييس الانفتاح التجاري والحواجز التجارية. انظر Schiavo, S. (forthcoming). The impact of trade openness on the cost and affordability of a healthy diet – Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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الفصل 4
تجارة المنتجات الغذائية والسمنة
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ألمانيا
مجموعة مختارة من الأطعمة المتنوعة.
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الرسائل الرئيسية

[image: ] يمكن أن ترتبط زيادة توافر الأغذية الغنية جدًا بالطاقة والقيمة الغذائية الضئيلة، بما في ذلك الأغذية العالية التجهيز، بزيادة انتشار الوزن الزائد والسمنة. ويمكن أن تساهم التجارة في هذه المسألة.

[image: ] تؤثر اتفاقات التجارة الإقليمية، من خلال خفض التعريفات الجمركية على الواردات ومواءمة التدابير الصحية والنباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، تأثيرًا كبيرًا على تجارة المنتجات الغذائية كونها تحدّ من الحواجز التجارية وتعزز ثقة المستهلك.

[image: ] يمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية العميقة مع تركيز على التدابير الصحية والنباتية والحواجز التقنية أمام التجارة أن تسهّل استيراد الأغذية العالية التجهيز. وتخضع هذه الأغذية عمومًا لعدد أكبر من التدابير التنظيمية مقارنة بالأغذية غير المجهَّزَة أو الأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى.

[image: ] يؤثر الدخل على الطلب على الواردات الغذائية. وفيما تشهد المداخيل نموًا، يزيد البلد بسرعة الطلب على واردات الأغذية العالية التجهيز. وتؤدي زيادة الدخل بنسبة 10 في المائة إلى زيادة بنسبة 11 في المائة في الطلب على واردات الأغذية العالية التجهيز ولكن زيادة بنسبة 7 في المائة فقط في الطلب على واردات الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى.




معدل انتشار السمنة في العالم


الوزن الزائد هو حالة من تراكم الدهون المفرطة، فيما السمنة مرض معقد ومزمن يُعرَّف برواسب الدهون المفرطة التي يمكن أن تضعف الصحة. وترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بأمراض غير سارية، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.173 ويمكن أن تؤثر أيضًا على صحة العظام والإنجاب وأن تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومنذ تسعينات القرن العشرين، عززت منظمة الصحة العالمية التركيز على السمنة وعلى التأثيرات الناتجة من النمو الاقتصادي السريع والتحوّل الاجتماعي على التغذية، مع مراعاة العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والجسدية التي تؤدي إلى بيئات تسبب السمنة.

وفي عام 2022، كان 2.5 مليارات بالغ تزيد أعمارهم عن 18 عامًا يعانون من الوزن الزائد، منهم 890 مليون بالغ يعانون من السمنة، بنسبة 43 في المائة في جميع أنحاء العالم. ومنذ تسعينات القرن العشرين، ارتفع معدل انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم من 6.6 في المائة في عام 1990 إلى 15.8 في المائة في عام 2022.174 وبلغت السمنة الآن أبعادًا وبائية، ومن المقدر أنه بحلول عام 2030 سيُعاني أكثر من مليار (1) بالغ على مستوى العالم من السمنة.175 وبعدما كانت السمنة مرتبطة سابقًا بالبلدان المرتفعة الدخل، أصبحت السمنة الآن منتشرة أيضًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (انظر الشكل 4-1 والمناقشة حول الأعباء المتعددة الناتجة من سوء التغذية في الجزء 1).



الشكل 4-1 معدل انتشار السمنة لدى البالغين في العالم، النسبة المئوية، 2022
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ملاحظة: يُعرّف معدل انتشار السمنة على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي الرقم القياسي لكتلة الجسم لديهم 30 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر.يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية على صفحة حقوق النشر بالنسبة إلى الأسماء والحدود المستخدمة في هذه الخارطة.يمثل الخط المنقّط تقريبًا خط التحكم في جامو وكشمير المتفق عليه من جانب الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الحالة النهائية لجامو وكشمير. ولم تحدد بعد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

المصدر: مقتبس بتصرف من WHO. 2024. The Global Health Observatory: Prevalence of obesity among adults. [تم الاطلاع على الموقع في 27 مايو/أيار 2023]. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-).


وبالإضافة إلى ذلك، نما معدل انتشار السمنة في كل أقاليم العالم وفي معظم البلدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022 (الشكل 4-2). وفي بلدان كثيرة مرتفعة الدخل، زاد معدل انتشار السمنة عن الضعف. وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع معدل انتشار السمنة من 18.6 في المائة في عام 1990 إلى 42 في المائة في عام 2022. وفي أستراليا، بلغ معدل انتشار السمنة 12.7 في المائة في عام 1990، وارتفع إلى 30.2 في المائة في عام 2022. وفي جمهورية كوريا، وهي بلد شهد نموًا اقتصاديًا سريعًا وتحوّلًا في التغذية (انظر الجزء 1)، على الرغم من زيادة معدل انتشار السمنة أكثر من أربعة أضعاف من 1.5 في المائة في عام 1990 إلى 7.3 في المائة في عام 2022، بقيَ عند مستويات منخفضة نسبيًا.



الشكل 4-2 معدل انتشار السمنة لدى البالغين في العالم، بلدان مختارة، 1990 و2022
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ملاحظة: يُعرّف معدل انتشار السمنة على أنه النسبة المئوية للبالغين الذين يساوي الرقم القياسي لكتلة الجسم لديهم 30 كيلوغرامًا/الطول بالمتر المربع أو أكثر.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى WHO. 2024. The Global Health Observatory: Prevalence of obesity among adults. [تم الاطلاع على الموقع في 27 مايو/أيار 2023]. https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-).


وبالإضافة إلى ذلك، تسجل البلدان المتوسطة الدخل والاقتصادات الناشئة زيادات كبيرة. ففي البرازيل، زاد معدل انتشار السمنة أكثر من ثلاثة أضعاف من 8.6 في المائة في عام 1990 إلى 28.1 في المائة في عام 2022. وخلال الفترة نفسها في جمهورية مصر العربية، ارتفع معدل انتشار السمنة من 19.4 إلى 44.3 في المائة.

وتُسجَّل المستويات الأعلى للسمنة في العالم على نحو مستمر في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما في إقليم المحيط الهادئ. وفي عام 2022، بلغ معدل انتشار السمنة في ساموا الأمريكية وتونغا 75.2 و71.6 في المائة على التوالي. وفي العام نفسه، تجاوز معدل انتشار السمنة في جزر كوك وتوفالو وتوكيلاو وساموا وناورو ونيوي 62 في المائة. وعلاوة على ذلك، تنتشر السمنة في إقليم البحر الكاريبي، فعلى سبيل المثال في بورتوريكو وسانت كيتس ونيفيس، بلغ معدل انتشار السمنة في عام 2022 نسبتي 45.6 و41.1 في المائة على التوالي.
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الأرجنتين
عمال يقومون بإجراء فحوصات مراقبة الجودة في مخبز صناعي.
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العلاقة بين العولمة والتجارة والسمنة


حاول عدد من الدراسات قياس تأثيرات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعولمة على السمنة. وتشير النتائج عمومًا إلى أن العولمة السياسية والاجتماعية تؤثر على معدلات السمنة عبر التأثير على أنماط الحياة من خلال تدفقات المعلومات والروابط المجتمعية، في حين تبيّن أن تأثيرات العولمة الاقتصادية، التي تشمل التجارة والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ضئيلة على معدلات السمنة (انظر أيضًا الإطار 4-2).177،176

ويشير استعراض 28 دراسة إلى أن زيادة تحرير التجارة وحدها لم تكفِ للنهوض بالوزن الزائد والسمنة، وأن مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت مرتبطة بشكل أقوى بارتفاع السمنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.178 وفي تقييم العلاقة بين الانفتاح التجاري والسمنة عبر 175 بلدًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2016، اقترحت إحدى الدراسات أنه كلما كان البلد أكثر انفتاحًا على تجارة السلع، كلما زاد معدل انتشار السمنة.179

وباستخدام عيّنة من 70 بلدًا ناميًا بين عامي 1990 و2013، وبالنظر إلى تجارة المنتجات الغذائية والزراعية فحسب، حددت إحدى الدراسات علاقة سلبية بين انفتاح تجارة المنتجات الزراعية وانتشار السمنة والوزن الزائد لدى البالغين. وتشير النتائج إلى أن زيادة بنسبة 1 في المائة في انفتاح تجارة المنتجات الزراعية تقلل من معدل انتشار السمنة والوزن الزائد لدى البالغين بنحو 0.5 في المائة.180 وتبيّن أن هذا التأثير الناجم عن تجارة المنتجات الزراعية يرجع إلى انخفاض حصة الدهون لصالح الكربوهيدرات.أب ظ ومع ذلك، يمكن أن يؤثر أيضًا موقف البلد بشأن مسار التنمية على العلاقة بين التجارة والسمنة. وتشير التقديرات الواردة في هذا التقرير إلى أنه بالنسبة إلى البلدان في المراحل اللاحقة من التحوّل التغذوي، يمكن أن يكون الانفتاح التجاري الزراعي الأعلى محرّكًا مهمًا للسمنة لأن بوسعه أن يزيد توافر الأغذية الغنية بالسكريات و/أو الدهون (انظر الإطار 6-2، الجزء 2).

ومن شأن التركيز على تركيبة تجارة المنتجات الزراعية، وبشكل أكثر تحديدًا على أغذية معينة مثل الأغذية الغنية بالسكريات أو الأغذية العالية التجهيز، أن يتيح دليلًا أقوى على العلاقة بين التجارة والسمنة. وعلى سبيل المثال، يشير تحليل قائم على عينة من 116 بلدًا ناميًا بين عامي 2000 و2016 إلى أن السمنة مدفوعة بواردات الأغذية العالية التجهيز ذات المحتوى العالي من السكر وليس تجارة المنتجات الزراعية عمومًا.181 وتوصلت دراسة أخرى، استخدمت بيانات من 172 بلدًا عن الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2010، إلى أن زيادة بنسبة 50 في المائة في واردات السكر والأغذية المجهَّزة (العالية التجهيز) الغنية بالطاقة تؤدي في المتوسط إلى زيادة بنسبة 0.0007 في متوسط الرقم القياسي لكتلة الجسم.182 وعلى مستوى البلد، ساهم النمو السريع في الواردات في جنوب أفريقيا في زيادة توافر الأغذية المجهَّزة. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2010، زادت واردات المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المجهَّزة (العالية التجهيز) بنسبة 92 و83 في المائة على التوالي. وحدثت زيادات مماثلة في البلدان المشاركة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.183

وتشير المنشورات المتعلقة بالتغذية إلى وجود علاقة إيجابية بين الاستهلاك المرتفع للأغذية العالية التجهيز والسمنة. ويمكن أن تحتوي الأغذية العالية التجهيز على كميات كبيرة من السكريات الحرّة والدهون المشبعة، ما يساهم في تناول كمية كبيرة من الطاقة.184 وتشير دراسات إلى أن الأفراد الذين يستهلكون حصصًا أكبر من الأغذية العالية التجهيز هم أكثر عرضة للسمنة من الأفراد ذوي مستويات منخفضة من الاستهلاك.186،185 وبالإضافة إلى ذلك، ينطبق هذا النمط على الأطفال، ما يشير إلى أن الاستهلاك الأعلى للأغذية العالية التجهيز يرتبط بزيادات أعلى في السمنة لدى الأطفال والشباب على حد سواء.188،187 ومن الممكن أن يتأثر الوزن بزيادة مدخول إجمالي، قد تسهله الخصائص المجمَّعة للأغذية العالية التجهيز، مثل المذاق العالي وكثافة الطاقة والتسويق والملاءمة.189 ومع ذلك، ما من إجماع بين خبراء التغذية على الاستجابات الأيضية الدقيقة لاستهلاك الأغذية العالية التجهيز. وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لإثبات علاقة سببية بين استهلاك الأغذية العالية التجهيز والسمنة.190



تجارة المنتجات الغذائية والسمنة في جزر المحيط الهادئ


يمكن أن يُعزى ارتفاع معدل انتشار السمنة على نحو غير متناسب في جزر المحيط الهادئ إلى عدد من العوامل. فمن الممكن أن يكون البُعْدُ الجغرافي والتعرّض لنقص الغذاء بسبب الظروف المناخية المتطرفة أحد أسباب تعزيز الاستعداد الوراثي لسكان الجزر للوزن الزائد.191 ومع ذلك، تشير الأبحاث الأنثروبولوجية إلى أن التقنيات المحلية لحفظ الأغذية، مثل التجفيف والتخمير، وتخزين الأغذية، كانت منتشرة قبل الاستعمار على نطاق واسع بما يكفي لتوفير حاجز أمام صدمات الإنتاج. وبدلًا من ذلك، يمكن أن تتيح العولمة والتجارة والتغير الاجتماعي السريع، ولا سيما في المجتمعات المحلية الصغيرة المترابطة، تفسيرًا بديلًا لارتفاع معدلات السمنة في المنطقة. وفي الواقع، يبيّن الباحثون أن السمنة ظهرت، على غرار بلدان أخرى، في المحيط الهادئ، في جزر كوك وناورو مثلًا، خلال النصف الثاني من القرن العشرين.192

وتخضع الزراعة في جزر المحيط الهادئ لعدد من القيود. فالموارد الزراعية محدودة، وهو ما يتبين في انخفاض مستويات إنتاج الأغذية وانخفاض تنوع الأغذية المنتجة التي لا تلبي احتياجات عدد السكان المتزايد. وفي حالات كثيرة، انخفض إنتاج الفرد من الفاكهة والخضار والمواد الغذائية الأساسية أو بقي مستقرًا إلى حد ما بين عامي 1965 و2015.193 وتؤدي تكاليف التجارة المرتفعة بسبب البُعْد الجغرافي إلى انخفاض القدرة التنافسية، كما يؤدي التعرّض للكوارث الطبيعية إلى زيادة المخاطر وإعاقة الاستثمارات. وعلى سبيل المثال، تشير إحدى الدراسات إلى أن قطاعات المواد الغذائية الأساسية المحلية من جوز الهند والفاكهة والقلقاس تضررت في ساموا في بداية تسعينيات القرن العشرين بسبب سلسلة سريعة من الكوارث الطبيعية وانتشار لفحة أوراق القلقاس، ما تسبب في انخفاض دائم في القدرة الإنتاجية.194

وبما أن الزراعة في جزر المحيط الهادئ تتمتع بقدرة إنتاجية محدودة، تؤثر تجارة المنتجات الغذائية تأثيرًا كبيرًا على توافر الأغذية وتنوعها. وعلى سبيل المثال، شكلت الواردات الغذائية في ساموا حوالي 50 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية الموردة، ولم يُنتَج محليًا سوى 31 مادة من أصل 122 مادة من الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى والمتاحة للاستهلاك في عام 2020. وفي العام نفسه، في ناورو، كانت هناك 95 مادة من الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى متاحة بينما أُنتجت 19 مادة منها فقط محليًا. وبالنسبة إلى ناورو، بلغت حصة الواردات الغذائية من إجمالي السعرات الحرارية المتاحة للاستهلاك 73 في المائة في عام 2020.

وقدرة تجهيز الأغذية منخفضة كذلك. وفيجي هي الدولة الجزرية الوحيدة التي تملك قطاعًا صغيرًا لتجهيز الأغذية يقدّم الخدمات إلى السوق المحلية ويصدّر الأغذية المجهَّزة إلى الدول الجزرية المجاورة الأخرى، في حين يُستورَد جزء كبير من الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز المتاحة في الأسواق المحلية بالكامل تقريبًا.195 وعلى سبيل المثال، من بين 31 مادة من الأغذية العالية التجهيز المتاحة في ساموا في عام 2020، لم يتم إنتاج سوى مادة غذائية واحدة فقط منها على المستوى المحلي.

وفيما ساهمت التجارة في زيادة توافر الأغذية وتنوعها في جزر المحيط الهادئ، اعتُبرت أيضًا أنها عامل مهم في الزيادة السريعة في السمنة ومستوياتها المرتفعة غير المتناسبة.197،196 وساعد التكامل في أسواق الأغذية العالمية في تسريع التحوّل التغذوي مع حدوث تغييرات كبيرة في الأنماط الغذائية المحلية. وتراجعت الأنماط الغذائية المحلية التقليدية المكونة بشكل أساسي من الفاكهة والمواد الغذائية الأساسية والأغذية الحيوانية المنتجة محليًا والأسماك الطازجة أمام كميات متزايدة من المنتجات الحيوانية المستوردة ذات المحتوى العالي من الدهون بالإضافة إلى الأغذية المجهَّزَة والأغذية العالية التجهيز.198

وناقشت المنشورات على نطاق واسع مسألة استيراد لحوم الخروف وذيول الديك الرومي - وهي لحوم غير مكلفة نسبيًا وغنية بالدهون - إلى الجزر ودورها في معدلات السمنة المتزايدة.200،199 ويشير محللون إلى أن مستويات الدخل المنخفضة في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ تؤدي أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل معالم أنماط الاستهلاك.202،201 وساعد الحظر الذي فرضته فيجي على بيع لحم الخروف في عام 2000 في زيادة الوعي بمخاطر الاستهلاك المتكرر للأغذية الغنية بالدهون، ولكنه لم يؤدِ إلى تحسينات حاسمة في النمط الغذائي المحلي العام (انظر أيضًا الجزء 5).203

وبالإضافة إلى ذلك، تحظى الحصة العالية من الأغذية المجهَّزة المستوردة ومكونات الطهي المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز في الإنفاق الاستهلاكي بالاهتمام في سياق معدل انتشار السمنة على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018، زادت مبيعات الفرد من الأغذية المجهَّزة والمشروبات الغازية والزيوت النباتية في معظم جزر المحيط الهادئ، إذ أظهرت بابوا غينيا الجديدة أعلى مستوى من الزيادة بنسبة 56 في المائة.204

وفي الواقع، في أوسيانيا، حصة الأغذية العالية التجهيز من إجمالي السعرات الحرارية المستوردة مرتفعة للغاية مقارنة بجميع الأقاليم الأخرى، إذ تبلغ 23 في المائة من جميع الواردات من حيث السعرات الحرارية ونحو 50 في المائة من حيث قيمة الواردات في عام 2021. وفي أوسيانيا، تتميز أستراليا بأعلى حصة من واردات الأغذية العالية التجهيز، تليها تونغا وناورو (الشكل 4-3).



الشكل 4-3 واردات الأغذية العالية التجهيز كحصة من جميع الواردات الغذائية (على أساس محتوى الطاقة)، بلدان مختارة في أوسيانيا، 2021
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المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. [تم الاطلاع على الموقع في 15 مايو/أيار 2023]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/TCL. الترخيص: CC-BY-4.0.
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وكانت واردات بلدان أوسيانيا من الأغذية العالية التجهيز في عام 2021 تتألف من حصص عالية من المعجنات، تليها مستحضرات الأغذية. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم المارْغارين (الزبدة النباتية) والمسْلَى الصّناعي والنقانق ومنتجات اللحوم المماثلة ومستحضرات اللحوم الأخرى والحلويات السكرية في ارتفاع مستويات واردات الأغذية العالية التجهيز. وبالمقارنة مع أكثر العناصر العالية التجهيز اتجارًا على المستوى العالمي، فإنّ الحصص المرتفعة لواردات النقانق ومستحضرات اللحوم الأخرى ملفتة للنظر في بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية في أوسيانيا مثل تونغا وجزر سليمان وساموا وكاليدونيا الجديدة وكيريباس وناورو.

وتناولت دراسات عدة تأثير الاتفاقات التجارية، ولا سيما تأثير انضمام الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ إلى منظمة التجارة العالمية على تركيبة الواردات الغذائية لتقييم آثار التجارة على السمنة. أج أ‌أ فعلى سبيل المثال، أدى انضمام فيجي إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996 إلى زيادة توافر الفواكه والخضار الطازجة والحبوب الكاملة المكررة، ولكن أيضًا الدهون والزيوت واللحوم ومنتجات الألبان المجهَّزة والمشروبات الغنية بالطاقة والأغذية المجهَّزة والمعلَّبة. ونتجت هذه التأثيرات عن التغيّرات في التعريفات الجمركية على الواردات، ولكن أيضًا عن التغيّرات في التدابير غير الجمركية، مثل التعديلات في المستوى المناسب من حماية تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي ساهمت في زيادة أحجام الواردات.أد،205ب‌ب

ووردت تقارير عن تأثيرات مماثلة بالنسبة إلى فانواتو التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2012.206 ومع ذلك، يشير تحليل شمل 16 بلدًا، بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا و13 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ في عام 2019، عدد كبير منها لم يوقّع بعد اتفاقات منظمة التجارة العالمية، إلى أن الاتجاهات في الواردات واستهلاك الأغذية المجهَّزة والعالية التجهيز تعتمد على الدخل، ما يشير إلى أن نمو الدخل هو المحرّك الأساسي لاستهلاك الأغذية المجهَّزة في الإقليم، في حين يمكن اعتبار التجارة عاملًا مسرّعًا للتحوّل التغذوي.207




اتفاقات التجارة الإقليمية وتركيبة تجارة المنتجات الغذائية


يمتدّ النقاش حول ما إذا كانت زيادة التجارة، التي استُهِلَّت بتحرير التجارة، تعزز توافر الأغذية العالية التجهيز وتساهم في ارتفاع معدل انتشار السمنة، إلى ما بعد المحيط الهادئ. ويشير استعراض بشأن 17 دراسة حول تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على النتائج الصحية، إلى أن تنفيذها كان مرتبطًا بزيادة استهلاك الأغذية المجهَّزة والمشروبات المحلّاة بالسكر ويرتبط بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الرقم القياسي لكتلة الجسم، مع التشديد على أن هذه الروابط محدودة منهجيًا.208

واتضح أنه، من خلال خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين الجهات الموقِّعَة على اتفاقات التجارة الإقليمية في الأمريكيتين، تزيد إتاحة السعرات الحرارية، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات السمنة.209 ومن خلال خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الأغذية الغنية بالطاقة، بما في ذلك الأغذية العالية التجهيز، بوسع اتفاقات التجارة الإقليمية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تؤثر على تركيبة الأغذية المتَّجر بها وبالنتيجة تؤثر على البيئة الغذائية للجهات الموقِّعَة.211،210 وعلى سبيل المثال، خلُصت دراسة حول تأثيرات تجارة المنتجات الغذائية على السمنة في سياق اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى أن واردات الأغذية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك تنافس الأغذية المحلية وتمارس ضغوطًا إلى الأسفل على الأسعار المحلية. ومع ذلك، اقتصر هذا الأثر الذي يخفض الأسعار على الأغذية الغنية بالطاقة ذات القيمة الغذائية المنخفضة فحسب، في حين كان أثر الضغوط التنافسية على الأغذية الأخرى «الصحية أكثر» بسيطة.212

وتنطوي عمومًا التحليلات التي تركز على تأثيرات اتفاقات التجارة الإقليمية على تركيبة واردات الأغذية وعلى السمنة على مسائل كثيرة. أولًا، بما أن اتفاقات التجارة هذه تتضمن أحكامًا ترفع الحواجز أمام تدفقات التجارة والاستثمار بين الجهات الموقِّعَة، تميل الدراسات إلى خلط أثر التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي على توافر الأغذية وتركيبتها في الأسواق المحلية. ثانيًا، لا تراعي معظم الدراسات تأثير الدخل على الطلب على الواردات الغذائية المختلفة، وعليه تتغاضى عن آثار الدخل والتأثير الكبير للتحوّل التغذوي على الأنماط الغذائية. ثالثًا، تختلف الطريقة التي تُصنَّف بها الأغذية «صحية» أو «غير صحية» أو «معرِّضَة للسمنة» أو لا، تختلف بين الدراسات، ما يجعل المقارنات صعبة.

وتبحث دراسة أُجريت لهذا التقرير في تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على تركيبة واردات الأغذية، باستخدام تصنيف NOVA للأغذية (انظر الجزء 2، الإطار 2-2).213 ومن خلال تحليل تدفقات التجارة الثنائية لحوالي 400 مادة غذائية عبر جميع البلدان من عام 1991 إلى عام 2017، تشير الدراسة إلى أن اتفاقات التجارة الإقليمية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على واردات الأغذية يختلف بين الأغذية على مستويات التجهيز المختلفة. وينبع هذا التنوع من مصدرين، هما: (أ) استخدام التدابير غير الجمركية، مثل تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة وتوحيدها أو الاعتراف المتبادل بها بين الجهات الموقِّعة على اتفاقية التجارة الإقليمية؛ (ب) وآثار الدخل المختلفة على واردات الأغذية من مستويات التجهيز المختلفة.

اتفاقات التجارة الإقليمية: تأثير تدابير الصحة والصحة النباتية والتدابير المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة على الطلب على الواردات من الأغذية المصنفة بحسب مستوى التجهيز

تتضمن تدابير الصحة والصحة النباتية معايير إلزامية تركز على المواد المضافة والمواد الملوّثة وبقايا المبيدات الحشرية أو الأدوية البيطرية في الأغذية والمشروبات، فضلًا عن متطلبات الشهادات والتوسيم المرتبطة مباشرة بسلامة الأغذية (مثلًا المستأرِجات الغذائية). وتعكس الحواجز التقنية أمام التجارة الأنظمة التقنية وإجراءات ومعايير تقييم المطابقة، مثل التوسيم التغذوي الذي يتناول المخاطر من غير الإشارة صراحةً إلى سلامة الأغذية (على سبيل المثال المعلومات عن المحتوى الغذائي) والتعبئة ومستلزمات التصنيف والنوعية (انظر الجزء 5).215،214 وفي الواقع، بالنظر إلى أن تدابير الصحة والصحة النباتية والتدابير المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة على حد سواء منتشرة على نطاق واسع في مجالي الأغذية والزراعة، يمكن أن تكون آثارها على تجارة المنتجات الغذائية أقوى بكثير من آثار التعريفات الجمركية.216 ومع ذلك، يمكن أن تكون آثار هذه التدابير غير الجمركية على التجارة مختلطة؛ ويمكن أن تكون معايير الأغذية معززة للتجارة، ومعيقة للتجارة، بالاستناد إلى التدابير والمنتجات الغذائية والبلدان المعنية.217 وعلى سبيل المثال، قد تقيّد التدابير المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية التجارة لأنها تزيد تكاليف التجارة المرتبطة بالامتثال. وفي غضون ذلك، يمكن أن توسّع هذه التدابير أيضًا التجارة، لأنها توطد الطلب على منتج من خلال معلومات أفضل عن سلامته وخصائصه الغذائية. ويعزز توحيد المعايير والأنظمة عمومًا التجارة إذ تزول تكاليف التجارة المرتفعة المرتبطة بالمتطلبات المتباينة.219،218

وتتضمن اتفاقات التجارة الإقليمية الحديثة أحكامًا بشأن التعاون الأعمق في الأنظمة والمعايير لتعزيز التجارة بين الجهات الموقِّعة عليها وتتوقع توحيد التدابير المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية أو تنص على الاعتراف المتبادل بالتدابير المحلية. وعلى سبيل المثال، تشير منطقة التجارة الحرّة العميقة والشاملة للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا إلى أن تدابير الصحة والصحة النباتية التي تتخذها البلدان الثلاثة تتقارب مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.220

ويشير التحليل إلى أن أحكام كل من تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة لها تأثيرات إيجابية على واردات الأغذية. وتميل اتفاقات التجارة الإقليمية التي تتضمن عددًا كبيرًا من أحكام تدابير الصحة والصحة النباتية إلى زيادة واردات مكونات الطهي المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز، في حين أن تأثيرها على الأغذية المجهَّزة صغير نسبيًا وتأثيرها على الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى غير مهم. وتتمتع اتفاقات التجارة الإقليمية التي تحتوي على عدد كبير من التدابير المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة بتأثير إيجابي أقوى على الواردات الغذائية، مقارنة بأحكام تدابير الصحة والصحة النباتية، لكن تأثيرها على الواردات الغذائية لا يختلف عبر مستويات التجهيز (الشكل 4-4). وفيما يؤثر الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة والصحة النباتية تأثيرًا ضئيلًا على الواردات الغذائية، يزيد التناغم تجارة المنتجات الغذائية، ولا سيما بالنسبة للأغذية العالية التجهيز ومكونات الطهي المجهَّزة. وفي ما يتعلق بالتدابير الخاصة بالحواجز التقنية أمام التجارة، يزيد التناغم والاعتراف المتبادل تجارة المنتجات الغذائية عبر مستويات التجهيز (الشكل 4-5).



الشكل 4-4 اتفاقات التجارة الإقليمية: تأثير التدابير غير الجمركية على تدفقات التجارة الغذائية الثنائية عبر مستويات التجهيز
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ملاحظات: يبيّن الشكل الأثر المقدَّر للأحكام المتعلقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة في اتفاقات التجارة الإقليمية على تدفقات تجارة المواد الغذائية الثنائية عبر مستويات التجهيز. وعدد أحكام إجراءات الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة هو مؤشر على عمق التكامل في اتفاق تجارة إقليمية. وتشير المساحات المظَّلَلة إلى فترات الثقة للتقديرات.

المصدر: مقتبس بتصرف من – Background paper Demand for processed foods and deep trade agreements. (سيصدُر قريبًا). Rotunno, L. paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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الشكل 4-5 استجابة الدخل لتدفقات تجارة المنتجات الغذائية الثنائية عبر مختلف مستويات التجهيز
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ملاحظات: يبيّن الشكل التأثير المقدر للتغيّرات في الدخل على الطلب على الواردات الغذائية في مختلف مستويات التجهيز. وفي المتوسط، يمكن أن تؤدي زيادة الدخل بنسبة 1 في المائة إلى زيادة بنسبة 1.2 و1.1 في المائة في الطلب على الواردات الغذائية المجهَّزة والعالية التجهيز، على التوالي. ومن شأن زيادة الدخل بنسبة 1 في المائة أن تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.7 و0.8 في المائة في واردات المنتجات غير المجهَّزة والمنتجات المجهَّزَة بالحد الأدنى ومكونات الطهي المجهَّزَة، على التوالي. وتشير المساحات المظللة إلى فترات الثقة للتقديرات.

المصدر: مقتبس بتصرف من – Background paper Demand for processed foods and deep trade agreements. (سيصدُر قريبًا). Rotunno, L. paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.
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وإذا انضم بلد إلى أحد اتفاقات التجارة الإقليمية التي تنطوي على أكبر عدد من الأحكام الأساسية في تدابير الصحة والصحة النباتية، سيزيد هذا الأمر الواردات الثنائية من مكونات الطهي المجهَّزة ثلاث مرات ويزيد واردات الأغذية العالية التجهيز بنسبة 70 في المائة. ومن شأن الانضمام إلى اتفاق تجارة ينص على بند بشأن توحيد تدابير الصحة والصحة النباتية أن يزيد تجارة الأغذية العالية التجهيز بنسبة 30 في المائة. وتنشأ هذه التأثيرات التجارية المختلفة لأن الأغذية الجاهزة للاستهلاك أو المستخدمة في صناعة تجهيز الأغذية مثل الفاكهة والزيوت والدهون والمنتجات العالية التجهيز تخضع عمومًا لعدد أكبر من التدابير التنظيمية مقارنة بالأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى، والتي يتألف الجزء الأكبر منها من المواد الغذائية الواجب طهيها.221

ويمكن أن تكون آثار الحواجز التقنية أمام التجارة أكبر من ذلك. وسيزيد الانضمام إلى اتفاق تجارة إقليمية يشمل أكثر أحكام الحواجز التقنية أمام التجارة واردات مكونات الطهي المجهَّزة بنسبة 146 في المائة، وواردات الأغذية غير المجهَّزة بنسبة 140 في المائة، وواردات الأغذية العالية التجهيز بنسبة 90 في المائة. وتكشف هذه الآثار النطاق الواسع لأحكام الحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تشمل وضع بطاقات المعلومات الغذائية، في مجال الأغذية (انظر الجزء 5).

وتتجاوز اتفاقات التجارة الأخيرة تخفيضات التعريفات الجمركية على الواردات والوصول إلى الأسواق وتهدف إلى تحقيق تكامل تجاري أعمق، مع التركيز على مواءمة التدابير غير الجمركية والأنظمة المحلية. وفي الواقع، تقلّص اتفاقات التجارة العميقة هذه تكاليف التجارة المتعلقة بالامتثال لمعايير متعددة ومختلفة وتوسيع التجارة بين الجهات الموقِّعة، ولا سيما للمنتجات الخاضعة لعدد كبير من المعايير والتدابير.223،222



اتفاقات التجارة الإقليمية: آثار الدخل على الطلب على الواردات من الأغذية المصنفة بحسب مستوى التجهيز


يمكن لآثار الدخل على الطلب على الواردات من الأغذية ذات مستويات تجهيز مختلفة أن تتداخل مع تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على تركيبة الواردات الغذائية. ونمو الدخل محرّك مهم للتحوّل التغذوي والطلب على الأغذية ذات المصدر الحيواني والدهون والزيوت والأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز مثل مستحضرات اللحوم والمشروبات الغازية. وتميل هذه الأغذية العالية القيمة إلى الاستجابة بشكل أكبر لتغيّرات الدخل مقارنة بالمواد الغذائية الأساسية (انظر الجزء 1).

وتضيف هذه الآثار على الدخل إلى تأثير الحواجز غير الجمركية على الطلب على الواردات الغذائية في سياق اتفاقات التجارة الإقليمية. وفي الواقع، يشير التحليل إلى أن استجابة الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز لتغيّرات الدخل أعلى بكثير من استجابة الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى. وعلى سبيل المثال، في جميع البلدان والمنتجات الغذائية واتفاقات التجارة الإقليمية، يمكن إجمالًا أن تؤدي زيادة بنسبة 1 في المائة في الدخل إلى زيادة بنسبة 1.2 في المائة و1.1 في المائة في الطلب على واردات الأغذية المجهَّزَة والأغذية العالية التجهيز على التوالي. وستؤدي زيادة الدخل بنسبة 1 في المائة إلى زيادة بنسبة 0.7 في المائة و0.8 في المائة في واردات المنتجات غير المجهَّزَة والمنتجات المجهَّزَة بالحد الأدنى ومكونات الطهي المجهَّزَة على التوالي.

وتكتسب الاختلافات في آثار الدخل عبر الواردات الغذائية بمستويات تجهيز مختلفة أهمية في سياق التغذية. وفي ما يتعلق بتغيير معين في الدخل، يُقدَّر أن استجابة واردات الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز أعلى بشكل متناسب، في حين يظهر انخفاض استجابة الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى بشكل متناسب. ومن ناحية أخرى، في ظل نمو المداخيل، سيكون الطلب على واردات الأغذية المجهَّزَة والأغذية العالية التجهيز أقوى من الزيادة في الدخل مع ابتعاد المستهلكين عن المواد الغذائية الأساسية، التي تشكل معظم الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى. ومن ناحية أخرى، تكون واردات الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى، وكذلك مكونات الطهي المجهَّزَة التي تُستخدم على أنها مدخلات في صناعة الأغذية، أقلّ استجابة لتغييرات الدخل. وهذا السلوك للطلب على الواردات الغذائية الذي يُقدَّر على المستوى المجمَّع باستخدام تدفقات التجارة الثنائية في سوق الأغذية العالمية، إنما يتوافق تمامًا مع مفهوم التحوّل التغذوي.

ومع أن الطلب على واردات الأغذية العالية التجهيز يستجيب بشدة للدخل، فمن الممكن تحديد أثر منفصل لاتفاق التجارة الإقليمية من خلال تأثير عمق التدابير غير الجمركية ومعالجتها. ويبدو أن تدابير الصحة والصحة النباتية تسهل استيراد الأغذية العالية التجهيز مقارنة بالأغذية الأخرى. وتؤثر تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة، بما في ذلك التوسيم التغذوي، على الطلب على الواردات، ما يؤدي إلى توسّع أقل نسبيًا في التجارة في الأغذية العالية التجهيز مقارنة بمستويات التجهيز الأخرى. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تداعيات على صانعي السياسات التجارية الذين يتفاوضون بشأن اتفاقات التجارة الإقليمية التي أصبحت في دائرة الضوء على نحو متزايد في الخطاب العام المحيط بالتغذية (انظر الجزء 5).

ظ أب يتناقض هذا الاكتشاف مع الأدلة التي قدمتها الدراسات التجريبية عن التحوّل التغذوي، حيث أدت الزيادة في توافر الدهون والزيوت إلى ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة في البلدان النامية. انظر الجزء 1.

أ‌أ أج أصبحت فيجي وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان أعضاء في منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وتونغا في عام 2007، وساموا وفانواتو في عام 2012.

ب‌ب أد بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، يحق لأعضاء المنظمة الحفاظ على مستوى الحماية الذي يعتبرونه مناسبًا لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات داخل أراضيهم. ويشار إلى ذلك باسم المستوى المناسب للحماية. يجب تبرير هذا المستوى من الحماية من الناحية التقنية وتطبيقه بشكل متسق بين جميع الجهات الشريكة التجارية. ويجب ألّا يقيد المستوى المناسب للحماية التجارة أكثر مما هو ضروري لتحقيق أهدافه المنشودة.
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الفصل 5
تعزيز اتساق السياسات في مجال التجارة والتغذية
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السنغال
قاعة مؤتمرات: إشراك أصحاب المصلحة هو المفتاح لمعالجة قضية الأمن الغذائي.
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الرسائل الرئيسية

[image: ] بإمكان الحكومات تنفيذ تدابير السياسات التجارية لمعالجة أهداف التغذية. ولا تقيّد قواعد منظمة التجارة العالمية الحيز السياسي الرامي إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكنها تؤثر على اختيار الأداة السياسية، بما في ذلك ضمان عدم التمييز بين المنتجات المماثلة من أصول أجنبية ومحلية مختلفة.

[image: ] يمكن أن تكون الأدوات السياساتية، مثل الضرائب المفروضة على المشروبات المحلّاة بالسكر، فعّالة في معالجة أهداف التغذية. وهي تنطبق على الأغذية والمشروبات المستوردة والمنتجة محليًا.

[image: ] تبيّن بطاقات توسيم الأغذية خصائص المنتجات الغذائية وصفاتها الغذائية للمستهلكين ويمكنها تحسين الأنماط الغذائية والصحة. ويمكن للمناقشة في لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة أن تضمن تعزيز بطاقات توسيم الأغذية للخيارات الغذائية الصحية بقدر أكبر وتسهيل التجارة.

[image: ] يمكن أن يتناول تعزيز اتساق السياسات بين التجارة والتغذية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتنمية المستدامة. وبناء القدرات بين صانعي السياسات التجارية ومسؤولي التغذية أمر أساسي لإعطاء الأولوية للتغذية وترسيخ التعاون.

[image: ] يمكن لتعزيز مشاركة جميع الجهات الصاحبة المصلحة، ولا سيما الجهات المعنية بالتغذية والصحة العامة، وزيادة الشفافية في المفاوضات بشأن اتفاقات تجارية أعمق أن يكفلا أن تعالج زيادة التجارة أهداف الأمن الغذائي والاقتصاد والتغذية.




الدعم المحلي وسياسات التجارة والتغذية


تتناول السياسات الزراعية مجموعة واسعة من القضايا. غير أن ضمان الأمن الغذائي والتغذية على نحو مستدام، والحفاظ على مستوى من الدخل الزراعي يواكب اتجاهات الدخل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، هما هدفان رئيسيان في البلدان المتقدمة والنامية. ففي أي بلد، تخلق سياسات تجارة المنتجات الزراعية والدعم المحلي مجموعة من الحوافز والعقوبات التي يمكن أن تؤثر على إنتاج الأغذية واستهلاكها وعلى أسعار الأغذية وبالنتيجة على مداخيل المزارع وإنفاق المستهلك على الأغذية.

وتقدّم البلدان أنواعًا مختلفة من الدعم المحلي للمزارعين، تتراوح من المدفوعات المباشرة التي تساهم في الحفاظ على مداخيل المزارع، إلى الإعانات للمدخلات مثل الأسمدة والكهرباء والمياه. وتشمل أشكال الدعم المحلي الأخرى تقديم الخدمات في مجال البحث والتطوير والإرشاد، والتي غالبًا ما تعالج إخفاقات السوق مثل القيود التي يواجهها المزارعون في اعتماد تكنولوجيات جديدة. وتخلق تدابير دعم أسعار السوق فجوة بين أسعار السوق المحلية وأسعار الحدود لمنتج زراعي معين. وعلى سبيل المثال، تستخدم برامج الاحتفاظ بالمخزون العام بالاقتران مع تدابير التجارة المشتريات المحلية لتثبيت الأسعار ضمن نطاق محدد مسبقًا، ما يشكل دعمًا لأسعار السوق.224

وتشمل السياسات التجارية التعريفات الجمركية على الواردات والتدابير غير الجمركية فضلًا عن القيود المفروضة على الصادرات والضرائب على الصادرات. ويمكن مثلًا استخدام التعريفات الجمركية لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الدولية لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي. وتشمل التدابير غير الجمركية تدابير الصحة والصحة النباتية التي تكفل سلامة الأغذية وتحمي صحة الحيوان أو النبات والتدابير المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة مثل التوسيم ذي الصلة بأهداف من قبيل محتوى المغذّيات وحماية البيئة وصحة وسلامة العمال ومنع الممارسات الخادعة.

وتخضع صكوك الدعم المحلي والأدوات السياسية التجارية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها. وعلى سبيل المثال، يضع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة حدًا لاستخدام الكثير من تدابير الدعم المحلي بموازاة تنظيم التعريفات الجمركية على الواردات الخاضعة لمستويات ملزمة قصوى لا يمكن تجاوزها بالتعريفات الجمركية السارية. ويضْمَن اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي ينطبق الكثير منها على الأغذية، أنه في حين قد تنشأ ضرورة لتقييد التجارة، لا ينبغي لأي تدابير تُتَّخذ أن تُطبَّق بطريقة تعسفية أو تمييزية أو تشكل قيدًا مقنَّعًا للتجارة الدولية.

وتنشئ ضوابط منظمة التجارة العالمية نظامًا شفافًا وقابلًا للتنبؤ بشأن قواعد التجارة الدولية التي تعزز المنافسة من خلال تقليل تشوهات التجارة وتثبيط الممارسات غير العادلة. وينص اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة على أحكام تتعلق بالوصول إلى الأسواق والدعم المحلي والمنافسة التصديرية، ويشجع على استخدام تدابير أقلّ تشويهًا، بما في ذلك استخدام تدابير الدعم التي لا تسبب أي آثار تؤدي إلى تشويه التجارة، أو على الأكثر أقلّ تأثيرًا، مثل المدفوعات المنفصلة عن الإنتاج أو الإعانات غير المستهدفة وخفض معدلات التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية (انظر الإطار 5-1). 



الإطار 5-1 الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغذية


اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة هو الوثيقة الرئيسية الملزمة قانونًا التي تنظم تجارة المنتجات الغذائية والزراعية على مستوى العالم وتنص على ضوابط في ثلاثة مجالات سياساتية رئيسية هي:


	◂الوصول إلى الأسواق، يحدد الشروط التي يمكن بموجبها للمنتجات الغذائية والزراعية الوصول إلى أسواق أعضاء منظمة التجارة العالمية؛


	◂والدعم المحلي، يشير إلى الدعم المقدّم للمزارعين بموجب البرامج الحكومية؛


	◂والمنافسة التصديرية، تشير إلى الإعانات والمدفوعات الأخرى الرامية إلى توسيع الصادرات.




وتتناول أحكام أخرى في الاتفاق بشأن الزراعة، ضمن جملة أمور أخرى، فرض حظر على الصادرات وقيود على المواد الغذائية.

ويحظر الوصول إلى السوق، بمقتضى الاتفاق بشأن الزراعة، الإجراءات الحدودية غير الرسوم الجمركية العادية. ووفقًا للمادة 4-2 من الاتفاق، تشمل التدابير المحظورة القيود التجارية الكمية، ورسوم الاستيراد المتغيّرة، وأسعار الاستيراد الدنيا، وتراخيص الاستيراد التقديرية، والتدابير غير الجمركية التي تفرضها مؤسسات التجارة الحكومية، والقيود الطوعية على التصدير والإجراءات الحدودية المماثلة بخلاف الرسوم الجمركية العادية. ومع ذلك، لا تحظر المادة 4-2 من الاتفاق بشأن الزراعة استخدام قيود الاستيراد، بما يتفق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية، والسارية على التجارة العامة في السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية. وتشمل هذه الإجراءات تلك المندرجة في إطار الاتفاق بشأن الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة الصادرَيْن عن منظمة التجارة العالمية.

وتسعى أحكام الدعم المحلي المنصوص عليها في الاتفاق بشأن الزراعة إلى الحد من التشوهات التجارية الناجمة عن سياسات الدعم الزراعي المحلية. وفيما يتيح الاتفاق بشأن الزراعة لأعضاء منظمة التجارة العالمية استخدام الإعانات، بغض النظر عن مخالفته لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية، فهو يقدّم أيضًا التزامات تهدف إلى تقليص هذه السياسات. وفي هذا الصدد، يصنّف الاتفاق بشأن الزراعة تدابير الدعم ضمن فئتين أساسيتين هما التدابير التي يمكن اتخاذها من دون أي قيود؛ والتدابير الخاضعة لالتزامات الحد الأقصى والممكن استخدامها شريطة احترام حدود الدعم العليا. وتشمل الفئة الأولى ما يلي:


	◂التدابير التي تُعتبر عديمة التأثير أو ذات تأثير ضئيل على التجارة والإنتاج والمدرجة في الملحق الثاني من الاتفاق بشأن الزراعة (المعروفة أيضًا باسم تدابير الصندوق الأخضر). وتشمل هذه التدابير المصروفات العامة على الخدمات العمومية (مثل البحث والتطوير، أو خدمات التسويق والترويج)، والإنفاق الحكومي على المخزون العام لأغراض الأمن الغذائي وعلى المساعدات الغذائية المحلية، والمدفوعات المباشرة للمنتجين مثل دعم الدخل المنفصل عن الإنتاج؛


	◂والتدابير المحددة التي تتخذها البلدان النامية والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من برامج التنمية الخاصة بها وتشجع التنمية الريفية. وترد هذه التدابير في المادة 6-2 من الاتفاق بشأن الزراعة (ما يُسمى بـ»صندوق التنمية») وتشمل مثلًا إعانات المدخلات الزراعية المتاحة عمومًا للمنتجين ذوي الدخل المنخفض أو الذين يفتقرون إلى الموارد؛


	◂والتدابير التي تلزم المزارعين بالحد من إنتاجهم، وبالتالي الحد من تشوهات الإنتاج. وترد هذه التدابير في المادة 6-5 من الاتفاق بشأن الزراعة (ما يُسمى بـ»الصندوق الأزرق»).




وتتضمن الفئة الثانية جميع التدابير التي لا تفي بمعايير الاستثناء المذكورة أعلاه والتي يُشار إليها غالبًا باسم «الصندوق البرتقالي» (المادة 6 من الاتفاق بشأن الزراعة). وتستند التزامات الحد الأقصى إلى مفهوم قياس الدعم الكلي، والذي يُحتسب لكل منتج زراعي أساسي (قياس الدعم الكلي لمنتج محدد) ولدعم المنتجين عمومًا (قياس الدعم الكلي لمنتج غير محدد). ويُستبعد الدعم الذي يُقاس من حيث حصة قيمة الإنتاج التي تقلّ عن عتبة معينة، سواء كانت خاصة بمنتج أو غير خاصة بمنتج، من حساب قياس الدعم الكلي بموجب قاعدة الصغائر (المادة 6-4 من الاتفاق بشأن الزراعة).

وتشير ركيزة المنافسة التصديرية إلى الإعانات التي تؤدي إلى زيادة الصادرات. ووافق المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في نيروبي، كينيا في ديسمبر/كانون الأول 2015، على قرار بشأن المنافسة التصديرية ينص على إلغاء إعانات التصدير في أطر زمنية مختلفة للبلدان المتقدمة والنامية. وقبل قرار نيروبي، لم يحظر الاتفاق بشأن الزراعة إعانات التصدير بشكل كامل، ولكنه أدخل قيودًا على هذه السياسات من خلال فرض سقوف على المصروفات وكميات الصادرات الزراعية المدعومة على حد سواء.

وأخيرًا، تتضمن المادة 12 من الاتفاق بشأن الزراعة أحكامًا تتعلق باستخدام حظر التصدير والقيود المفروضة على المواد الغذائية. ويستلزم الاتفاق بشأن الزراعة من الأعضاء الذين يفكرون في فرض قيود تصديرية جديدة أن يولوا الاعتبار الواجب لتأثيرات هذه التدابير على الأمن الغذائي للدول الأعضاء المستوردة. كما يستلزم الاتفاق بشأن الزراعة من الأعضاء إخطار لجنة الزراعة مسبقًا والتشاور مع الأعضاء المتضررين إن لزم الأمر. وتنطبق هذه القواعد على البلدان النامية فحسب بقدر ما تكون مصدّرة صافية للمواد الغذائية المعنية.

ملاحظة: انظر الاتفاق بشأن التجارة . https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm

ويشكل مبدأ عدم التمييز، الذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والمنصفة لجميع الشركاء التجاريين، محورًا أساسيًا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية.

ويحظّر هذا الأمر التمييز بين المنتجات المتشابهة ذات أصول أجنبية مختلفة (المادة 1 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة)، وكذلك بين المنتجات المتشابهة ذات أصول أجنبية ومحلية (المادة 3 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة). وغالبًا ما يرى العديد من خبراء الصحة العامة أن قواعد منظمة التجارة العالمية، وخاصة مبدأ عدم التمييز، تقيّد الحيز السياسي المتاح لمعالجة أهداف التغذية، لا سيما من خلال استخدام الأدوات السياسية التجارية.226،225



الدعم المحلي والتغذية


يمكن أن تؤثر تدابير الدعم المحلية على التغذية بشكل مباشر من خلال آثارها على إنتاج الأغذية. ففي أي بلد، يمكن أن يلحق الدعم المحلي المشوّه أضرارًا بكميات الأغذية المنتجة، وتنوع الإنتاج وأسعار الأغذية، ويعدّ بالتالي عاملًا مهمًا في تحديد كمية الأغذية المتاحة للاستهلاك ونوعيتها. وتشمل أكثر أنواع الدعم المحلي تشوهًا دعم أسعار السوق، الذي ينشئ مع الإجراءات الحدودية فجوة بين أسعار السوق المحلية وأسعار الحدود لمنتَج زراعي معين، والمدفوعات القائمة على الناتج، والمدفوعات القائمة على الاستخدام غير المقيّد للمدخلات المتغيّرة.

وفي المتوسط، تنتشر أشكال الدعم المشوهة أيضًا في الاقتصادات الناشئة. وتشير بيانات صادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، بالنسبة إلى 11 اقتصادًا ناشئًا غير عضو في المنظمة المذكورة مدرجة في تقدير الدعم، ولّدت السياسات المشوَّهة 10 في المائة من إجمالي إيرادات المزارع، مقارنة بنحو 7 في المائة في بلدان هذه المنظمة (الشكل 5-1).



الشكل 5-1 عمليات التحويل المحتملة وأشكال الدعم الأخرى الأكثر تشويهًا بحسب البلد، 2022-2020 (النسبة المئوية من الدخل الإجمالي للمزرعة)


[image: ]
ملاحظات: يوضح الرسم البياني عمليات التحويل المدفوعة بالسياسات إلى المزارعين من دافعي الضرائب والمستهلكين كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي للمزارع. وهي تشمل جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاقتصادات الناشئة. ويقيس تقدير دعم المنتجين جميع عمليات التحويل إلى المنتجين الزراعيين. وينبثق دعم سعر السوق عن السياسات المحلية أو التجارية التي ترفع سعر السوق المحلية أو تخفضه، مثل التعريفات الجمركية على الحدود، والضرائب على التصدير، وحدود الأسعار القصوى أو الدنيا. ويشمل الدعم الآخر الذي يمكن أن يكون الأكثر تشويهًا، المدفوعات على أساس الإنتاج، وهي المدفوعات المقدَّمة للمزارعين لكل وحدة إنتاج والمدفوعات على أساس استخدام مدخلات متغيّرة مثل الإعانات لاستخدام الأسمدة أو الكهرباء أو الأعلاف الحيوانية أو الائتمانات. ويشمل الدعم الآخر مجموعة من السياسات التي تختلف من بلد إلى آخر، مثل المدفوعات المقدمة لدعم شراء المعدات الزراعية أو الأراضي أو الماشية. ويمكن أن تستند المدفوعات لخفض كلفة الخدمات على مستوى المزرعة مثل المساعدات المتعلقة بالتقنيات والمحاسبة والتجارة والتدريب والصحة أو النبات، أو يمكن أن تستند المدفوعات إلى استخدام مدخلات متغيرة، ولكن مع عوائق أو حدود أو قيود.

المصدر: مقتبس بتصرف من OECD. (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2023. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023: Adapting Agriculture to Climate Change. Paris, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b14de474-en


وتختلف البلدان في كيفية تقديم الدعم. فبعض البلدان المرتفعة الدخل، مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تقدّم جزءًا كبيرًا من الدعم المحلي عن طريق المدفوعات المباشرة التي تؤدي إلى تشوهات ضئيلة في الإنتاج. وتنفذ بلدان أخرى مرتفعة ومتوسطة الدخل مثل الفلبين والنرويج وجمهورية كوريا تدابير دعم أسعار السوق والمدفوعات على أساس محصول الإنتاج (الشكل 5-1).

وفي الوقت نفسه، تفرض العديد من الاقتصادات الناشئة ضرائب على الزراعة. وعلى سبيل المثال، في حين تقدم الهند مستويات عالية من المدفوعات للمزارعين مقابل استخدام المدخلات، يمكن للوكالات الوطنية والوكالات على صعيد الدول التي تعمل نيابة عن المؤسسة الهندية للأغذية، أن تشتريَ القمح والأرزّ والحبوب الخشنة بأسعار دعم متدنية، ما يقمع الأسعار المحلية لهذه الأغذية نسبة إلى مستويات السوق العالمية، ويؤدي بالنتيجة إلى دعم سلبي للسوق لصالح المستهلكين (الشكل 5-1). وتقدّم الصين كل دعمها تقريبًا للقطاع في شكل دعم إيجابي لأسعار السوق.227

وغالبًا ما تكون تدابير الدعم المحلية خاصة بالأغذية ويمكنها تعزيز إنتاج بعض الأغذية مقارنة بغيرها. وعلى الصعيد العالمي، لوحظت أعلى مستويات الدعم للأرزّ والذرة والسكر واللحوم (الشكل 5-2).228 ويمكن أن يؤدي هذا الدعم الخاص بالأغذية إلى زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار هذه الأغذية مقارنة بغيرها، بهدف زيادة التوافر وضمان الأمن الغذائي. وعلى سبيل المثال، نما إنتاج الأرزّ والقمح والذرة مجتمعًا في الصين بنحو 38 في المائة بين عامي 2005 و2015 نتيجة الدعم المتاح.229



الشكل 5-2 دعم سلع محددة، 2022-2020 (النسبة المئوية من إجمالي دخل المزرعة)


[image: ]
ملاحظات: يوضح الرسم البياني التحويلات المدفوعة بالسياسات إلى المزارعين من دافعي الضرائب والمستهلكين كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي للمزارع. وهي تشمل جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاقتصادات الناشئة المبينة في الشكل 1-5.

المصدر: مقتبس بتصرف من OECD. (Organization for Economic Co-operation and Development). 2023. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023: Adapting Agriculture to Climate Change. Paris, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b14de474-en


ويمكن أن يؤدي الدعم المحلي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة على الأسواق الزراعية، وتغيير الأسعار ومستويات الإنتاج، وبالنتيجة التأثير على الحوافز للمزارعين والمستهلكين وإحداث تشوهات في السوق. وبوسع الدعم الخاص بالأغذية أن يفضيَ إلى سوء تخصيص الموارد، فقد يختار المزارعون إنتاج أغذية مدعومة بدلًا من الأغذية التي يتمتعون فيها بميزة نسبية. وقد يؤثر هذا الأمر على تركيب إنتاج الأغذية إزاء الأغذية المدعومة، ما يقلص التنوع الغذائي ويؤثر على الأسعار النسبية. وبما أن الدعم المشوه يستهدف بالأساس المواد الغذائية الأساسية واللحوم والسكر وليس الفاكهة والخضار، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه يتسبب في تداعيات سلبية على التغذية (انظر الشكل 5-2 والإطار 5-2 بشأن إعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة).



الإطار 5-2 إعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة


أدت بعض سياسات الدعم الزراعي إلى زيادة الإنتاج الغذائي العالمي، ولا سيما المحاصيل الأساسية، ما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، هناك شواغل جدية بشأن دورها في تعزيز نظم الغذاء المستدامة والصحية والفعالة. ويستهدف الدعم الزراعي إلى حد كبير المواد الغذائية الأساسية ومنتجات الألبان وغيرها من المصادر الحيوانية والأغذية الغنية بالبروتينات، ولا سيما في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، في حين أن الفاكهة والخضار تتلقى دعمًا أقل بصورة عامة أو حتى يُنزل بها عقوبات في بعض البلدان المنخفضة الدخل.287

وأوصت دراسات كثيرة أُجريت في الآونة الأخيرة بأن «إعادة توجيه» الدعم الزراعي نحو الاستثمارات والحوافز التي تشجع الإنتاج المستدام للمحاصيل الأكثر تنوعًا والتقليدية والغنية بالعناصر الغذائية والأكثر تكيّفًا مع البيئات، يمكن أن تساهم كثيرًا في الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية المستدامة. ويمكن لإعادة توجيه الإعانات المالية الحالية إلى المنتجين، والتي تستند إلى عوامل الإنتاج، والإعانات الأخرى المنفصلة عن الإنتاج نحو الأغذية المغذية أن تنطوي على فوائد غذائية. ويرجع ذلك إلى أن نقص الاستثمارات في البحث والتطوير الزراعي أثر تأثيرًا كبيرًا بصورة خاصة على المحاصيل الغذائية غير الأساسية مثل الفاكهة والخضار، ونقص الاستثمار في البنية الأساسية الريفية، ولا سيما النقل والتخزين، يؤثر بشكل مختلف على الأغذية المغذية القابلة للتلف.

وأشارت إحدى عمليات المحاكاة الأخيرة إلى أنه في حال توزيع ميزانيات الدعم العالمية الحالية (233 مليار دولار أمريكي على الصعيد العالمي في عام 2017) باتزانٍ أكبر بين البلدان وتوجيهها نحو السلع الغذائية الحساسة للتغذية والتي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري المنخفضة (الخضار والفاكهة والبقول وأنواع الجوز)، يمكن أن يزيد استهلاك الفاكهة والخضار بنسبة 10 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و5 في المائة في البلدان غير الأعضاء في المنظمة المذكورة، ما يؤدي إلى فوائد صحية.288

وعلى نحو مماثل، خلص تحليل أجرته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات دولية أخرى لتقدير تأثير إعادة استخدام حوافز الأسعار من خلال التدابير الحدودية ودعم أسعار السوق لتعزيز الأنماط الغذائية الصحية، إلى زيادة قدرها 0.64 نقطة مئوية في نسبة سكان العالم القادرين على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي. ويترافق التحرّك نحو أنماط غذائية صحية ذات كلفة أقل وفي المتناول مع انخفاض في الإنتاج الزراعي العالمي، والذي ينعكس بدوره في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي في الزراعة. ومع ذلك، من الأساسي أن تكون إعادة الاستخدام مصحوبة باستثمارات في الموارد (بما في ذلك المهارات ورأس المال البشري) لضمان تمكين المزارعين، ولا سيما صغار المزارعين والنساء والشباب، من التحوّل إلى التخصص في هذه المحاصيل الأكثر ثراءً بالمغذيات والأكثر ملاءمة للبيئة.289

المصدر: مقتبس بتصرف من Thow, A.M. 2024. Note on the impacts of domestic support and trade policy instruments on nutrition – Background paper for The State for Agricultural Commodity Markets 2024. Rome, FAO.

ويمكن لإعانات المدخلات، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أن تؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالي يمكن أن تفيد الأسعار المنخفضة المستهلكين من خلال جعل الأغذية بأسعار معقولة أكثر وممكن الوصول إليها. وهناك بعض الأدلة على أن إعانات الأسمدة والبذور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أظهرت تأثيرًا إيجابيًا على التغذية. ويبدو أن المسار الرئيسي للتأثير هو زيادة إنتاج الأغذية، وفي بعض الحالات، تنوع إنتاج الأغذية. وإذا كانت الإعانات موجهة إلى الأغذية الغنية بالمغذّيات، فيمكن أن تدعم الإعانات التحسينات في التغذية من خلال زيادة توافر الغذاء وتعزيز التنوع الغذائي.

وفي البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أدت إعانات المدخلات للأسمدة والبذور إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتنوعه، كما أدت الإعانات لبذور البقول بدورها إلى زيادة التنوع الغذائي.231،230 فعلى سبيل المثال، في ملاوي، أدى برنامج إعانات المدخلات الذي قدم للمزارعين قسائم لشراء البذور والأسمدة إلى زيادة استهلاك الذرة والبقول، ما أفضى إلى تحسينات في التنوع الغذائي وتغذية الأطفال.232 وارتبط برنامج الأسمدة في مالي، الذي استهدف الأرزّ والذرة والدخن والذرة الرفيعة، باحتمالية أعلى لاتباع نمط غذائي مناسب في أوساط مديرات الأراضي.233 ومع ذلك، يتأثر استهلاك الأسر المعيشية بعوامل متعددة. وعلى سبيل المثال، ارتبطت الإعانات للأسمدة في مالي بالتأكيد بالتنوع الغذائي في منطقة واحدة، ولكنها ارتبطت سلبيًا في منطقة أخرى، حيث اقترح أن استخدام الأسمدة للزراعة النقدية يؤدي إلى تقليل استخدام الأسمدة للغذاء، وبالنتيجة تقويض الأمن الغذائي.234

وتم تحليل الجمع بين المخزون العام والتوزيع العام لدعم استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في غانا والهند، وعلى نطاق أوسع في البلدان النامية.236،235 ويمكن لهذه البرامج أن تعزز الأمن الغذائي إذ تسود معدلات عالية من سوء التغذية، باعتبارها مكملًا لتدابير الرعاية الاجتماعية. ومن الممكن أن تعتمد تأثيراتها التغذوية على الأغذية المستهدفة. وعلى سبيل المثال، في الهند، وُسِّع نظام التوزيع العام بموجب قانون الأمن الغذائي لعام 2013 كي يشمل الأسعار الخاضعة للإدارة وتوزيع المحاصيل الأخرى، بما في ذلك البقول. وأدى هذا التوسّع إلى آثار إيجابية على التنوع الغذائي والتغذية.237




التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية والتغذية


طوال العقدين الماضيين، انخفضت التعريفات الجمركية بشكل كبير.238 وترتبط تخفيضات التعريفات الجمركية بانخفاض أسعار المستهلك، وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة استهلاك الأغذية وتحسين نتائج التغذية اعتمادًا على الأغذية الخاضعة لهذه التخفيضات الجمركية وكيفية استجابة المستهلكين لها.240،239 وعلى سبيل المثال، قُدِّرت التكاليف الإضافية للتجارة نتيجة خروج بريطانيا (Brexit) من الاتحاد الأوروبي أنها زادت أسعار الأغذية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ما أدى إلى انخفاض في تناول الطاقة المترتبة عن استهلاك الفاكهة والخضار بمقدار 15 سعرة حرارية للشخص الواحد في الأسبوع. ولكن، يشير التحليل إلى أن إلغاء التعريفات الجمركية على الفاكهة والخضار يمكن أن يخفف هذا التأثير.241 وفي المحيط الهادئ، خُفِّضت التعريفات الجمركية على الفاكهة والخضار غير المزروعة في فيجي في عام 2012 من 32 في المائة إلى 5 في المائة تحديدًا لتعزيز الأنماط الغذائية الصحية.242

ومع ذلك، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1976 و2006، أدت تخفيضات التعريفات الجمركية والتغييرات في التدابير غير الجمركية بسبب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في كندا إلى زيادة إمدادات المحلِّيات العالية السعرات الحرارية، ولا سيما شراب الذرة العالي الفركتوز، بما يعادل أكثر من 40 سعرة حرارية للفرد الواحد في اليوم.243 وتشير دراسة أخرى إلى أنه بالنسبة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ارتبط انخفاض في معدلات التعريفات الجمركية بنسبة 1 في المائة على السكر ومنتجات الحلويات والدهون والزيوت بزيادة قدرها 0.3 في الرقم القياسي لكتلة الجسم.244 وفي عام 2012، زادت فيجي التعريفة الجمركية على زيت النخيل من 15 إلى 32 في المائة بغية الحد من الاستهلاك وخفض تناول الدهون المشبَّعة بين السكان، ولكن لا توجد دراسات لتقييم التأثير.245

وعمومًا، هناك أدلة محدودة حتى الآن على الفوائد الغذائية من تغييرات التعريفات الجمركية. ويصعب تحديد تأثير تغييرات التعريفات الجمركية على التغذية. وتشير معظم الدراسات إلى وجود ارتباط وليس علاقة سببية بين تغييرات التعريفات وتوافر الأغذية ونتائج التغذية من دون مراعاة محرّكات التحوّل التغذوي الأخرى أو السياق الذي تُطبّق فيه تغييرات التعريفات. وعلى سبيل المثال، إذا خضعت المنتجات الأولية مثل السكر لزيادة التعريفات الجمركية، قد يكون التأثير المباشر المحتمل على التغذية محدودًا. ويُستخدم جزء كبير من إمدادات السكر بوصفه مدخلًا في إنتاج الأغذية المجهَّزة والأغذية العالية التجهيز، وسيكون تأثير زيادة التعريفات الجمركية على أسعار التجزئة متناسبًا مع محتوى السكر (انظر الجزء 3 حول تأثير الحواجز التجارية على أسعار المواد الغذائية). وفي الوقت نفسه، قد تفيد زيادة التعريفات الجمركية على واردات المشروبات الغازية الصناعة المحلية، والتي يمكنها زيادة إنتاج المشروبات الغازية وخفض الأسعار المحلية واحتواء تأثير التعريفات على الاستهلاك.

والتدابير غير الجمركية هي تدابير سياسية، بخلاف التعريفات الجمركية العادية، ويمكن أن تؤثر تأثيرًا اقتصاديًا محتملًا على تجارة السلع من خلال تغيير الكميات المتَّجر بها، أو أسعارها أو كليهما. وتشمل التدابير غير الجمركية ذات الصلة بالتغذية المعايير والأنظمة التقنية التي تفرض شروطًا على الأغذية المتَّجر بها. وعلى سبيل المثال، غالبًا ما تخضع الفاكهة والخضار الطازجة والأغذية العالية التجهيز للتدابير غير الجمركية في شكل تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي يمكن أن تكون بمثابة حواجز أمام التجارة بسبب تكاليف الامتثال المرتفعة. ومع ذلك، تدابير الصحة والصحة النباتية أساسية في إتاحة المعلومات المناسبة حول الخصائص الصحية للمنتج وضمان سلامة الأغذية، وهو أمر بالغ الأهمية للتغذية.246 وتشمل التدابير غير الجمركية الأخرى ذات الصلة بالتغذية تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة مثل توسيم الأغذية الذي يقدّم معلومات عن الخصائص الغذائية وسمات المنتجات الغذائية (انظر القسم التالي عن التوسيم التغذوي).

ويعتمد تأثير التدابير غير الجمركية على تجارة المنتجات الغذائية على السياق. وبوسعها تسهيل التجارة أو إعاقتها.247 ويمكن أن تحد التدابير غير الجمركية تجارة الأغذية من خلال زيادة تكاليف التجارة الناتجة عن الامتثال، ما يؤثر على القدرة على تحمّل تكاليف النمط الغذائي وتنوعه. وفي الوقت نفسه، يمكنها أيضًا توسيع التجارة لأنها تعزز الطلب على منتَج من خلال معلومات أفضل (انظر أيضًا الجزء 4). ويجب أن تكون الأنظمة الخاصة بالتدابير غير التعريفية بموجب اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي ينطبق العديد منها على المنتجات الغذائية، مدعومة بأدلة علمية وينبغي أن تتبع ممارسات تنظيمية جيدة.

وسعيًا إلى ضمان عدم تسبب الأنظمة في خلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، يشجع الاتفاقان بشدة أعضاء منظمة التجارة العالمية على استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية بوصفها أساسًا لتدابيرها. وتتجاوز اتفاقات التجارة الإقليمية الحديثة الوصول إلى السوق وخفض التعريفات الجمركية وتهدف إلى تكامل تجاري أعمق، مع التركيز على مواءمة التدابير غير التعريفية والأنظمة المحلية. ويمكن لاتفاقات التجارة الأعمق أن تقلل تكاليف التجارة المتعلقة بالامتثال لمعايير متعددة ومختلفة وتيسير التجارة بين الموقّعين (انظر أيضًا الجزء 4 حول تأثير تدابير الصحة والصحة النباتية والتدابير المتعلقة بالحواجز أمام التجارة وتنسيقها في تجارة الأغذية).248

وتشمل اتفاقات التجارة الإقليمية الحديثة تمديد التدابير غير التعريفية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالتوسيم التغذوي. وفي عام 2018، نصّت الاتفاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حلت محل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والاتفاق الشامل والتدريجي بشأن شراكة المحيط الهادئ، على أحكام موسعة للاتساق في ما يتعلق بتدابير الحواجز التقنية أمام التجارة.250،249 وفي أوساط الجهات الشريكة التجارية، بُذلت جهود مهمة في سبيل تحقيق التناغم في عملية التوسيم. وعلى سبيل المثال، واءم أعضاء الاتحاد الأوروبي توسيماته من خلال اعتماد النظام 1169/2011 بشأن إتاحة المعلومات الغذائية للمستهلكين. وفي أمريكا اللاتينية، وضعت السوق المشتركة الجنوبية (في أمريكا اللاتينية)، وهي سوق مشتركة تضم الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وشيلي، نظامًا مشتركًا بشأن توسيم المنتجات الغذائية المدرجة في القانون الوطني لكل بلد.251

ومن شأن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، التي تنظّم الدعم المحلي والحواجز التجارية، فضلًا عن أحكام اتفاقات التجارة الإقليمية، التي تشمل تخفيضات التعريفات الجمركية والأحكام المتعلقة بالتدابير غير التعريفية، أن تعزّز التجارة من خلال جعلها أكثر حرية وقابلية للتنبؤ. وتشمل القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مبدأ عدم التمييز، الذي يؤدي إلى أسواق عالمية أقلّ تشوهًا. ومع ذلك، تسود شواغل إزاء فرض قواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام اتفاقات التجارة الإقليمية قيودًا محتملة على قدرة الحكومة على متابعة تنفيذ سياسات التغذية سعيًا إلى تحقيق أهدافها الوطنية الخاصة - الحيز السياسي المتاح للتغذية. ويُعتبر أن هذه القيود تنشأ من تطبيق قواعد التجارة ومبادئها الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك عدم التمييز، ولكن أيضًا من أحكام الاتساق التنظيمي في اتفاقات التجارة الإقليمية في ما يتصل بالأدوات السياسية المطبَّقة من أجل تحقيق أهداف التغذية.253،252



ساموا: القيود الكمية على استيراد ذيول الديك الرومي لفرض ضريبة على الاستهلاك والتعريفات الجمركية على الواردات


على سبيل المثال، فرضت ساموا في عام 2007 حظرًا على ذيول الديك الرومي المستوردة - وهي لحوم دهنية رخيصة الثمن - وذلك استجابة للشواغل إزاء ارتفاع معدلات الأمراض غير المعدية. وخلص استطلاع للرأي أُجري في عام 2008 إلى أن أقلّ من نصف المستهلكين انتقلوا بسبب الحظر إلى تناول أنواع أخرى من اللحوم بأسعار معقولة، مثل قطع الدجاج أو النقانق أو لحم الخروف، واختار حوالي رُبع المستهلكين خيارات صحية أكثر مثل الأسماك، وخفّض البعض الآخر استهلاكهم من اللحوم.254

وأثناء عملية انضمام ساموا إلى منظمة التجارة العالمية، أثار بعض الأعضاء شواغل إزاء امتثال هذا الإجراء لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة الذي يحظر فرض قيود على الاستيراد، بما في ذلك حظر الاستيراد. وعلاوة على ذلك، أثيرت مسألة امتثالها للمادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. وادعى بعض الأعضاء أن في حين تسمح هذه المادة باتخاذ تدابير لحماية صحة الإنسان كاستثناء، تنص ديباجتها على أنه لا ينبغي أن يكون هذا الأمر قيدًا مقنّعًا للتجارة الدولية. وزعم بعض الأعضاء أن اقتصار حظر الاستيراد على ذيول الديك الرومي هو أمر تمييزي لأنه لا ينطبق على جميع الأغذية ذات المحتوى العالي من الدهون.255

وفي إطار اتفاق انضمام حكومة ساموا إلى منظمة التجارة العالمية، الذي نُفِّذ في عام 2011، رُفع الحظر وحلت محله رسوم استيراد بنسبة 300 في المائة باعتباره تدبيرًا مؤقتًا. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن الاتفاق الالتزام بإجراء دراسة حول خيارات السياسات الهادفة إلى تحسين التغذية. وعقب الدراسة، فرضت ساموا في عام 2018 ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة على ذيول الديك الرومي الطازجة والمبرَّدة. وحُدِّدَت رسوم الاستيراد بنسبة 20 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة على السلع والخدمات. وفي عام 2019، حُدِّدَت التعريفة الجمركية على واردات ذيول الديك الرومي المجمَّدة بنسبة 100 في المائة. أه،256،ج‌ج




تونغا: من التعريفات الجمركية المفروضة على واردات المشروبات المحلاة بالسكر إلى فرض ضريبة


في عام 2013، استبدلت تونغا التعريفة الجمركية البالغة 15 في المائة على المشروبات المحلّاة بالسكر بضريبة على الاستهلاك بمعدل 0.50 بانغات للتر، وهو معدل ارتفع إلى 1.50 بانغات في عام 2017 (انظر الإطار 5-3 بشأن التدابير المالية، مثل الضرائب على الدهون المشبَّعة والمشروبات المحلّاة بالسكر). وتفيد إحدى الدراسات عن انخفاض أحجام واردات المشروبات المحلّاة بالسكر، ربما بسبب الحاجة إلى استحداث القدرة على تنفيذ فرض الضريبة. ولم يبدأ تحصيل عائدات الضريبة الاستهلاكية على المشروبات المحلّاة بالسكر المصنَّعة محليًا حتى وقت لاحق.257 ونتيجة لذلك، زادت مبيعات المشروبات الغازية المحلية بنسبة 20 في المائة في عام 2016.258 ومع أن حصة الصناعة المحلية في المشروبات المحلّاة بالسكر كانت صغيرة للغاية، حوالي 5 في المائة من إجمالي المبيعات، يظهر هذا الأمر أن الأدوات السياسية التجارية، في هذه الحالة فرض الضريبة السارية على الاستهلاك على الواردات فحسب على الرغم من هدفها الرامي إلى تحسين التغذية، أتاحت حماية قطاع تجهيز الأغذية المحلي بغية توسيع نطاق الإنتاج، وعليه إضعاف فعالية السياسة السائدة.



الإطار 5-3 التدابير المالية: الضرائب والإعانات لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية


تكتسب القدرة على تحمّل تكاليف الأغذية أهمية بالغة في التأثير على الخيارات الغذائية. ويُوصى باتباع سياسات مالية، مثل فرض الضرائب على الأغذية الغنية بالطاقة و/أو الدهون و/أو السكريات و/أو الملح ودعم الأغذية المغذّية، لتشجيع اتباع أنماط غذائية صحية. وتهدف هذه السياسات إلى تمكين المستهلك من اختيار استهلاك أنماط غذائية صحية من خلال جعل الأغذية الغنية بالطاقة و/أو الدهون و/أو السكريات و/أو الملح أكثر كلفة من خلال الضرائب وجعل الأغذية المغذّية ميسورة الكلفة بشكل أكبر من خلال الإعانات.290

ومن وجهة نظر الصحة العامة، يُفضَّل عمومًا فرض ضرائب على الاستهلاك على ضرائب المبيعات وضريبة القيمة المضافة. ويعود ذلك إلى أن الضرائب على الاستهلاك تُطبق على منتجات معينة بصورة خاصة، ما يجعلها أقل كلفة مقارنة بالمنتجات الأخرى. ومن ناحية أخرى، تُطبق ضريبة القيمة المضافة والضرائب على المبيعات عادةً على مجموعة واسعة من السلع والخدمات ولا تؤثر على التسعير النسبي للمنتَج.291

ومن شأن فرض الضرائب على الأغذية والمشروبات الغنية بالطاقة و/أو الدهون و/أو السكريات و/أو الملح أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في العادات الغذائية. والضرائب على الأغذية المرتبطة بالصحة نادرة نسبيًا، ويرجع ذلك بالأساس إلى التحديات السياسية والإدارية المترتبة عن تنفيذها، فضلًا عن صعوبة التنبؤ بتغيرات سلوك المستهلك. وفي عام 2011، استحدثت الدانمرك أول ضريبة في العالم على الدهون المشبَّعة. وبعد تنفيذ السياسة، حدثت تغييرات كبيرة في الأسعار، مثل زيادة بنسبة 20 في المائة في سعر علبة قياسية للزبدة. ومع أن الضريبة بقيت سارية لمدة 15 شهرًا فقط، فقد أدت إلى انخفاض بنسبة 4 في المائة في استهلاك الدهون المشبَّعة وزيادة بنسبة 7.9 في المائة و3.7 في المائة في استهلاك الخضار والألياف على التوالي.292

ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة زخمًا متزايدًا لصالح فرض الضرائب على المشروبات المحلّاة بالسكر بهدف الحد من استهلاكها. وبين عامي 2017 و2019، ارتفعت نسبة الجهات الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والتي تفرض هذه الضرائب من 23 في المائة إلى 38 في المائة. وكشف استعراض منهجي أن فرض ضريبة على المشروبات المحلّاة بالسكر يمكن أن يقلل بفعالية استهلاكها، وأن يحد أيضًا من انتشار الوزن الزائد والسمنة. وسيكون تأثير هذه الضريبة أكبر إذا كانت أعلى، وتُطبَّق على كمية المشروبات، وتشمل جميع أنواع المشروبات السكرية.293

ويمكن أن تشوب صعوبات عملية تنفيذ سياسات مالية ترمي إلى تعزيز الأنماط الغذائية الصحية - سواء أكان من خلال إدخال ضريبة جديدة أو عبر دعم أو زيادة معدل ضريبة قائمة. ومع ذلك، الرصد والتقييم حاسمان لفهم فعالية السياسات المالية في تعزيز الأنماط الغذائية الصحية.





غانا: استخدام المواصفات الغذائية من أجل كبح إتاحة اللحوم الدهنية


في تسعينات القرن العشرين، قدمت غانا - وهي عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995 - استجابةً للشواغل إزاء النوعية المنخفضة ومحتوى الدهون العالي في اللحوم المستوردة، ولا سيما ذيول الديك الرومي، معايير غذائية تفرض نسبًا قصوى من الدهون في قطع اللحوم، مثل الدواجن ولحوم البقر ولحم الخروف ولحم الخنزير. ولا تنتهك هذه المعايير مبدأ عدم التمييز في منظمة التجارة العالمية، لأنها لا تميز بين الواردات واللحوم المنتجة محليًا وتنطبق على الأنواع الرئيسية من اللحوم المتاحة.259 وورد هذا الإجراء في تقارير استعراض سياسة التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية باعتباره إجراءً يتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتية، ويرجع هذا الأمر على الأرجح إلى أنه يستخدم معايير الأغذية ولكن بهدف معالجة الأمراض غير المعدية بدلاً من سلامة الأغذية.260




المكسيك: الضريبة على المشروبات المحلّاة بالسكر


اعتُمدت الضرائب على المشروبات المحلّاة بالسكر على نطاق واسع وتبين أنها فعالة في تقليص الاستهلاك.261 وقُدِّم طعن بشأن الضريبة على المشروبات المحلّاة بالسكر التي اقترحتها المكسيك في عام 2006 إلى منظمة التجارة العالمية على أساس التمييز، إذ كانت تقتصر على المشروبات التي تحتوي على محلّيات غير سكر القصب (والتي تشمل سكر الشمندر وشراب الذرة الغني جدًا الفركتوز، وهما مستوردان إلى حد كبير). واعتُبر أنّ اختيار هذا الهدف المحدود لا يتسق مع الأدلة المتعلقة بتأثير استهلاك السكر والمشروبات المحلّاة بالسكر على الصحة. وتم تأييد المنازعة، وأُلغيت الضريبة.262




الحيز السياسي لتدابير التغذية


لا تقيّد قواعد منظمة التجارة العالمية عمومًا الحيز السياسي للبلدان في سعيها إلى تحقيق أهداف التغذية. وفي إطار هذا الحيز السياسي، أدت قواعد التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى تطور الصكوك السياسية، على سبيل المثال من القيود الكمية على الواردات إلى التعريفات الجمركية على الواردات أو من التدابير الحدودية إلى الضرائب الانتقائية أو المواصفات الغذائية. وتقر اتفاقات منظمة التجارة العالمية بأهمية الأهداف غير الاقتصادية، ولا سيما من خلال المادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة بشأن الاستثناءات العامة، والتي تسمح للأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة «لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات». أود‌د ومع ذلك، لا يجوز تطبيق هذه التدابير «بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرَّر بين البلدان التي تسود فيها الظروف نفسها، أو تقييدًا مقنَّعًا للتجارة الدولية». أز ه‌ه

ويتوافق الخيار السياسي لغانا من أجل تطبيق معايير الأغذية المتعلقة بالدهون في اللحوم مع مبدأ عدم التمييز، لأن هذه المعايير تطبَّق بانتظام على قطع اللحوم المنتجة محليًا والمستوردة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون، وفي الوقت نفسه تعالج الشواغل المتعلقة بصحة الإنسان.

ووضعت هيئة المعايير في غانا هذه المواصفات، فيما أدت وزارة الصحة دورًا رئيسيًا في تحديد احتياجاتها. واستندت نسب الدهون الواردة في المعايير إلى ارتباط استهلاك اللحوم الغنية بالدهون بالأمراض غير المعدية، ولا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، واستُخلصت مستويات الحد الأدنى لما يشكل «دهونًا عالية» من تحليل محتوى الدهون في اللحوم المحلية والمستوردة (يجب ألّا تحتوي جيف وقطع لحم الخنزير والبقر على أكثر من 25 في المائة من الدهون، وألّا تزيد نسبة الدهون في لحم الدواجن عن 15 في المائة، وألّا تزيد نسبة الدهون في لحم الخروف عن 30 في المائة).263






التوسيم التغذوي


أُدرج توسيم المنتجات الغذائية بوصفه إجراء أمان للمستهلكين بسبب تفشي الأمراض المنقولة بالأغذية في خمسينات القرن التاسع عشر. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد يسنّ التوسيم التغذوي الإلزامي في عام 1913 عندما أقرت تعديل غولد للوزن الصافي في قانون الأغذية والأدوية النقية لعام 1906، ما مهد الطريق لاعتماد وضع البطاقات الغذائية الإلزامية في وقت لاحق من القرن العشرين.أح، و‌و أح، أط، 264 وبحلول ستينات القرن العشرين، لم تقدّم بطاقات توسيم المنتجات الغذائية أي معلومات عن محتوى المغذّيات في الطعام، بسبب قلة الطلب على المعلومات الغذائية. ومع أن البشر كانوا يجهزون الأغذية منذ تعلّم كيفية الطهي أو الحفظ أو التخمير أو التجميد أو التجفيف أو الاستخراج، تدفق الأغذية المجهَّزة الحديثة التي دخلت السوق منذ ستينات القرن العشرين دفع المستهلكين إلى البحث عن المعلومات لفهم المنتجات التي يشترونها فهمًا أفضل.

وتوسيم المنتجات الغذائية هو أحد الوسائل الأساسية للتواصل بين الجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة من المنتِج إلى المستهلِك.265 ويُستخدم التوسيم التغذوي لنقل خصائصها وصفاتها الغذائية إلى المستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.266 وفي عام 1987، أنشأت جمعية القلب الأمريكية رمز دليل القلب، وهو أول ملصق غذائي يهدف إلى تزويد المستهلكين برمز واحد يشير إلى ما إذا كان الغذاء «مراعيًا للقلب».267 ومنذ ذلك الحين، انتشرت النظم والرموز المستخدمة في بطاقات توسيم الأغذية. وأعدّ مصنعو الأغذية وتجار البيع بالتجزئة والخبراء غير الصناعيين والمنظمات غير الربحية واتحادات الصناعة وغير الصناعية والوكالات الحكومية مجموعة متنوعة من النظم.

وفي عام 2004، اقترحت منظمة الصحة العالمية لأول مرة توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية باعتباره إجراءً سياسيًا لتحسين الأنماط الغذائية والصحة.268 ويهدف توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية إلى تحقيق هدفين: (1) تزويد المستهلكين بمعلومات إضافية لاختيارات غذائية صحية بقدر أكبر؛ (2) وتشجيع الصناعة على إعادة صياغة المنتجات للحصول على خيارات صحية أكثر.269 وعلى مستوى العالم، يُنفَّذ توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية من خلال سياسات حكومية بسبل لا تُحصى عبر استخدام مصطلحات مختلفة.

وهناك نهجان رئيسيان لوصف توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية، وهما مستوى التفسير ونوع المعلومات المقدمة (انظر الأمثلة في الجدول 1-5). ولا تتضمن المخططات غير التفسيرية إلّا نقل بعض المعلومات الغذائية أو كلها من خلال شعار يُعتبر مهمًا في إعلان المغذّيات، من دون أي إرشادات حول تفسير التوسيم. ويبدو أن المخططات التفسيرية، مثل بطاقات التوسيم التحذيرية وإشارات المرور المتعددة والعلامات المتعددة، تؤدي إلى فهم أفضل للمستهلك ودعم عمليات شراء أغذية صحية أكثر. وتعتمد فعالية توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية على عوامل أساسية (مثل مذاق الأغذية) وعوامل خارجية (مثل السعر وفئة الأغذية والثقافة والسياسة والاقتصاد). وبالإضافة إلى ذلك، من شأن الافتقار إلى توفر بدائل مماثلة، وانخفاض فهم أهمية توسيم واجهة العبوات، وانخفاض مستويات الدخل والتعليم أن تقوض فعالية توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية.270



الجدول 5-1 - أمثلة على توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية على نحو تفسيري وغير تفسيري


[image: ]
ملاحظة: قائمة غير شاملة.

المصدر: من إعداد المؤلفين بالاستناد إلى Croker, H., Packer, J., Russell, S.J., Stansfield, C. & Viner, R. M. 2020. Front of pack nutritional labelling schemes: a systematic review and meta-analysis of recent evidence relating to objectively measured consumption and purchasing. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 33(4): 518–537. https://doi.org/10.1111/jhn.12758


وأصبحت السياسات التي تستلزم تبسيط توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية شائعة على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم بغية المساهمة في بيئة غذائية صحية وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية مغذّية أكثر. ويعود ذلك إلى أن نظامًا مبسطًا أكثر للتوسيم التغذوي يتيح معلومات غذائية تكميلية في شكل بطاقة توسيم يسهل فهمها تُعرض على المنتجات الغذائية على واجهة العبوة، ما يبرز محتوى الأغذية، ويوجه انتباه المستهلك إلى فوائد ومخاطر العناصر الغذائية أو المكونات المحددة التي تثير قلق الصحة العامة، ويحفز الشركات المصنعة على إنتاج أغذية ذات خصائص غذائية صحية أكثر. واعتبارًا من عام 2022، قدم 44 بلدًا نظمًا مبسطة لتوسيم المنتجات الغذائية. وحماية الصحة العامة هي العامل الدافع وراء انتشار هذه المخططات.271



سياسات التوسيم في إطار منظمة التجارة العالمية


يزداد الاهتمام العالمي بالتوسيم التغذوي باعتباره أداة سياسية يمكن للحكومات من خلالها توجيه المستهلكين إلى شراء المنتجات الغذائية بشكل مدروس وتحويل الطلب نحو الأنماط الغذائية الصحية. ويأتي هذا الاهتمام في الوقت الذي تكافح فيه البلدان وباءً ناشئًا من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي. ويشمل التوسيم التغذوي المواصفات الغذائية، والتي قد تكون إلزامية للأغذية المعبّأة مسبقًا والمغذّيات المحددة، والمعلومات الغذائية التكميلية بما في ذلك توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية.

وأُطلقت مبادرات إلزامية بشأن توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية عدة مرات باعتبارها شواغل تجارية محددة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية (انظر الإطار 5-4). ومع أن التوسيم التغذوي يُعتبر على نحو مستمر هدفًا سياسيًا مشروعًا في سياق الحواجز التقنية أمام التجارة، طُرحت استفسارات بشأن القيود التجارية المحتملة للتدابير، وبشأن فعالية الأدلة العلمية واتساقها مع المعايير الدولية. وبموجب المادة 2-5 من اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة، يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية التماس مبررات بشأن تدبير عضو آخر إذا كان يؤثر تأثيرًا كبيرًا على التجارة. وينبغي أن يستند التعليل بصفة خاصة إلى المادتين 2-2 و2-3، بما في ذلك «اختبار الضرورة» للسياسات في ما يتعلق بتأثيرها على التجارة، وفعاليتها في تحقيق هدف التدبير، وتناسبها مع التأثير الذي تنطوي عليها، وما إذا كانت هناك تدابير بديلة يمكن أن تعالج الهدف بأقل تأثير على التجارة. أي ح‌ح



الإطار 5-4 التوسيم التغذوي واتفاقا منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية


تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وأُبرِم اتفاقان آنذاك، هما اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحية والنباتية، وهما وثيقا الصلة بمعايير توسيم المنتجات الغذائية. ونطاق التدابير المشمولة في الاتفاقين واسع. ويهدف هذان الاتفاقان إلى إيجاد توازن بين الأهداف المشروعة، مثل تعزيز صحة المستهلك والإنسان، من دون خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية. ومن المهم الرجوع إلى الاتفاقين عند وضع سياسة توسيم المنتجات الغذائية. وبمقتضى الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، تشمل تدابير الصحة والصحة النباتية جميع القوانين والمراسيم والأنظمة والشروط والإجراءات ذات الصلة، فضلًا عن شروط التعبئة والتغليف ووضع البطاقات المرتبطة مباشرة بسلامة الأغذية. وفي هذا السياق، يشمل الاتفاق البطاقات التي تقدّم تحذيرات صحية ومعلومات حول استخدام المنتَج وجرعات المواد المضافة إلى الأغذية فضلًا عن بطاقات التوسيم التي تتضمن معلومات عن المواد المضافة إلى الأغذية والمواد الملوّثة ومبيدات الحشرات ومخلفات العقاقير البيطرية.

وينطوي اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة على معظم الأنواع الأخرى لتوسيم المنتجات الغذائية. والهدف الأساسي من اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة هو ضمان عدم تسبب الأنظمة والمعايير التقنية وإجراءات تقييم المطابقة في فرض حواجز غير ضرورية أمام التجارة الدولية. ويشمل هذا الأمر شروط التعبئة والتغليف والتسويق والتوسيم. ويقرّ الاتفاق بحق الأعضاء في اتخاذ التدابير اللازمة بغية ضمان جودة صادراتهم، وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، وحماية البيئة، أو منع الممارسات الخادعة. ومع ذلك، لا ينبغي تطبيق هذه التدابير بطريقة تميز بين البلدان التي تسود فيها الظروف نفسها أو تقيد التجارة بطريقة مقنعة.

الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والشواغل التجارية

يستلزم الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة أن تقدّم الجهات الأعضاء إخطارات بمشاريع الأنظمة الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة التي تؤثر على التجارة وأن تتيح معلومات كافية قبل دخولهما حيز النفاذ حتى تتسنى الفرصة للجهات الشريكة التجارية كي تقدم تعليقات عندما يثير مشروع نظام ما شواغل معينة، أو كي تستخدم آلية تسوية المنازعات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية. وعمومًا، تتيح أحكام منظمة التجارة العالمية إطارًا شاملًا لمعالجة الشواغل التجارية وتعزيز التعاون بين أعضائها لتسهيل العلاقات التجارية الدولية السلسة والقابلة للتنبؤ.


وأُنشئت مجموعة بيانات كمية لتقييم نطاق الشواغل التجارية المحددة وتأثيرها على الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات أثناء الفترة الممتدة من عام 1995 إلى عام 2016. أك ط‌ط، 272 وأظهرت هذه الدراسة فهمًا منهجيًا لتكرار ونطاق قواعد التجارة المستأنفة للتأثير على الأنظمة. وفي ما يتعلق بهذا التقرير، حُدِّثت مجموعة البيانات هذه لتغطية الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2023. ولا تدرس مجموعة البيانات الموسَّعة إلّا التحديات المتعلقة بالأغذية والمشروبات وتتضمن تحليلًا بشأن نطاق الشواغل التجارية المحددة وتكرارها ومحتواها. وبالإضافة إلى ذلك، يبين هذا التقرير كيفية استخدام الشواغل التجارية المحددة من أجل التأثير على الأنظمة التي تستهدف المنتجات الأساسية للوقاية من الأمراض غير المعدية، مثل الأغذية العالية التجهيز والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، في إطار الحواجز التقنية أمام التجارة.

ويوضح تحليل الشواغل التجارية المحددة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة أن عددًا متزايدًا من الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات تخضع للتدقيق والمناقشة على نطاق واسع على أساس انتهاك مزعوم لقواعد التجارة. ففي الفترة ما بين عامي 1995 و2023، أثار 37 عضوًا في منظمة التجارة العالمية 77 شاغلًا تجاريًا محددًا بشأن الأنظمة الهادفة إلى حماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بمنتجات الأغذية والمشروبات (الشكل 5-3).



الشكل 5-3 الحواجز التقنية أمام الشواغل التجارية المحددة للجنة التجارة والمتعلقة بوضع علامات التوسيم التغذوية، 2023-1995
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المصدر: Assessing nutrition policies through specific trade concerns lenses – Background Paper. (سيصدُر قريبًا). Dervisholli, E.for The State of Agricultural Commodity Markets 2024. Rome. FAO.
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وزاد عدد الشواغل التجارية المحددة بشأن الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات زيادة كبيرة سنويًا بمرور الوقت، إذ ارتفع من تحدٍ واحدٍ في عام 1996 إلى ثمانية تحديات في عامي 2016 و2017 على التوالي. وفي المجموع، أُثير 77 شاغلًا تجاريًا محددًا 375 مرة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة، ما يشير إلى أن صانعي السياسات يتعرضون لضغوط كبيرة من أجل إعداد الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات التي تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأنظمتها. ومع ذلك، حُلَّت بعض هذه الشواغل على المستوى الثنائي من دون اللجوء إلى العملية الرسمية للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وتضمنت التدابير الأكثر إثارة للجدل شروط التوسيم (52 شاغلًا تجاريًا محددًا)، في ما يتعلق بالأنظمة الخاصة بتغليف المنتجات وتوسيمها. وفي هذه العملية، كانت الحجة الأكثر شيوعًا أن الأنظمة تشكل «حاجزًا غير ضروري للتجارة»، ما يشير إلى أنه يمكن تحقيق هدف الأنظمة من خلال سياسة بديلة من شأنها أن تفرض قيودًا أقل على التجارة. وغالبًا ما التمست البلدان «مزيدًا من المعلومات والتوضيحات»، ما يعني وجود حاجة إلى تفاصيل ومعلومات إضافية بغية فهم الأنظمة وتحديد تأثيرها (انظر الإطار 5-5 بشأن دراسات الحالة حول الشواغل التجارية المحددة).



الإطار 5-5 الحواجز التقنية أمام التجارة والشواغل التجارية المحددة


شيلي: التوسيم التغذوي لواجهة عبوات الأغذية والمشروبات عن السعرات الحرارية والسكريات والصوديوم والدهون المشبَّعة

سعيًا إلى مكافحة ارتفاع معدلات السمنة والأمراض المزمنة، استهلت شيلي صياغة قانون بشأن التوسيم التغذوي الإلزامي في عام 2006. وبعد نقاش تشريعي وأكاديمي واجتماعي مكثف، تمت الموافقة على قانون توسيم الأغذية والإعلان عن الأغذية (القانون 20 606/2012) ونُشر في يوليو/تموز 2012 ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.

ويتسم القانون بأربع سمات رئيسية.294 أولًا، يجب توسيم المعلومات التغذوية على واجهة عبوات الأغذية والمشروبات التي تُعْتَبر غنية بالسعرات الحرارية والسكريات والصوديوم والدهون المشبَّعة. ويتعين وضع التحذيرات في منتصف رمز معيّن - علامة «توقَّف» مثمَّنة الشكل باللون الأسود - يجب أن يملأ ما لا يقل عن 20 في المائة من الوجه الرئيسي للعبوة، وأن يكون موجودًا في الزاوية اليمنى العليا وألّا يقل حجمه عن 4 سنتيمترات مربعة. وخُفِّضَت حدود هذه المغذّيات الأساسية على ثلاث مراحل. وبالنتيجة، فيما كان يتعين على منتَج غذائي في عام 2016 أن يحمل علامة تحذير تشير إلى «محتوى عالٍ من السكر» عندما يحتوي على أكثر من 22.5 غرامات من السكر لكل 100 غرام، انخفض هذا الحد إلى 10 غرامات في المرحلة الثالثة في عام 2019. ثانيًا، تخضع المنتجات التي تحتوي على توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية لشروط إعلانية وتسويقية مقيِّدة، مثل حظر استهداف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا. ثالثًا، لا يجوز بيع المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من المغذّيات الأساسية المذكورة أعلاه في المدارس، سواء أكانت معبأة أم لا. وأخيرًا، يجب على المدارس إتاحة التعليم الغذائي وتعزيز النشاط البدني.295

وطرحت شواغل تجارية محددة بشأن القانون أثناء انعقاد اثني عشر اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية من عام 2013 إلى عام 2016. وأثار أحد عشر بلدًا شواغل تجارية محددة بشأن الاقتراح الأولي لشيلي وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات والتوضيح بشأن محتوى التشريع. وعارضت ثمانية بلدان المعايير المستخدمة لتحديد حجم علامة «توقَّف» ولونها في ضوء مبدأ التناسب وطالبت بمزيد من الدعم العلمي والتقني الذي يسمح باستخدام الملصق المقترح.i وأشارت بلدان أخرى إلى أن هذا التشريع يخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بإعادة تصميم عبوات بعض فئات المنتجات.296،ii وفي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016، أبلغت شيلي لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة أنها عدلت شروط التوسيم تعديلًا كبيرًا، إذ قلصت الحجم المطلوب لتوسيم التحذير إلى ما بين 4 و7 في المائة من سطح العبوة.iii،297

وتشير الأبحاث إلى أن هذه السياسة كانت فعالة. فعلى سبيل المثال، فحصت إحدى الدراسات التي استخدمت بيانات طولية عن مشتريات الأغذية والمشروبات من 381 2 أسرة معيشية شيلية من عام 2015 إلى عام 2017 متوسط محتوى المغذّيات (إجمالي السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبَّعة والصوديوم) للمشتريات في فترة ما بعد السياسة مقارنة بسيناريو مضاد للواقع يعتمد على اتجاهات ما قبل السياسة. وتمثلت النتائج الإجمالية في أن السعرات الحرارية المشتراة انخفضت بنسبة 3.5 في المائة، فيما انخفض والسكر بنسبة 10.2 في المائة، والدهون المشبَّعة بنسبة 3.9 في المائة.298 وبالإضافة إلى ذلك، أثرت هذه السياسة على مصنعي الأغذية لإعادة تركيب منتجاتهم لتجنب التأثير السلبي الناجم عن توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية على سلوك الشراء لدى المستهلكين.

إندونيسيا: رسالة تحذير صحية إلزامية

في عام 2013، قدمت إندونيسيا مشروع قانون عن رسائل التحذير الصحية الإلزامية بشأن محتوى السكر والملح والدهون على بطاقات توسيم كل الأغذية. iv واستندت شروط التوسيم إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2008، فضلاً عن البيانات المستمدة من مسح التغذية لعام 2013 الذي أجرته وزارة الصحة. وتنص السياسة على أن الأغذية التي تضع ادعاءات على الملصقات والإعلانات يجب أن تلبي كمية لكل وجبة لا تزيد عن: 13 غرامًا من كل الدهون؛ و4 غرامات من الدهون المشبَّعة؛ و60 مليغرامًا من الكوليسترول و480 مليغرامًا من الصوديوم. ويجب أن تتيح الأغذية التي تقدّم هذه الادعاءات معلومات مثل حقائق التغذية، والتسمية، ومعلومات الاستخدام، والتحذير من استخدام المواد وغيرها من المعلومات مثل الحد الأقصى للاستهلاك ومؤشرات مجموعة الأشخاص الذين يتعين عليهم تجنب المنتَج.

وفي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016، أثيرت شواغل تجارية محددة في أحد عشر اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التوسيم الإلزامي الذي اقترحته إندونيسيا. والتمست ثمانية بلدان عبرت عن شواغلها إزاء هذه المسألة توضيحات إضافية تتعلق بكيفية وضع المعلومات الغذائية والتحذيرات الصحية على الوسم، على سبيل المثال، وأساليب اختبار مستويات التغذية وإجراء عمليات تقييم للمخاطر المتعلقة بالأمراض غير المعدية.v

وأبدت بلدان أخرى شواغلها لأن هذه السياسة تنحرف عن المعايير الدولية وتخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة. فمثلًا، أُحيط علمًا بأن السياسة المقترحة انحرفت عن الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم التغذوي الواردة في الدستور الغذائي (CAC/GL 2- 1985 (Rev. 1 – 1993) التي تنص على أن التوسيم لا ينبغي أن يقود المستهلكين إلى الاعتقاد بوجود معرفة كمية دقيقة بما ينبغي أن يأكله الأفراد بغية الحفاظ على صحة جيدة.vi وفي عام 2016، أبلغت إندونيسيا لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن عملية التنفيذ تأجلت حتى عام 2019، وأشارت إلى أنها ستعيد تقييم اللائحة التنظيمية وتراعي النهج البديلة.vii

وفي عام 2019، أطلقت إندونيسيا تشريعًا آخر بشأن شعار الاختيار الصحي الاختياري لمساعدة المستهلكين على تحديد المنتجات الصحية أكثر ضمن فئات محددة، مثل المشروبات الجاهزة للاستهلاك أو المعكرونة والمعكرونة السريعة التحضير. وحُدِّثت لتشمل 20 فئة غذائية، بما في ذلك منتجات المخابز والبوظة والوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل ومنتجات الفول السوداني والنباتات الحبية الجاهزة للأكل.299

المكسيك: تحذير صحي بشأن شواغل تجارية محددة

اعتبارًا من عام 2021، كان أكثر من 35 في المائة من الأطفال والمراهقين في المكسيك يعانون من الوزن الزائد، وهي إحدى أعلى المعدلات في الأمريكيتين. وتشير دراسة إلى أن المنتجات العالية التجهيز تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال في سن ارتياد المدرسة.300 وفي عام 2020، سنت المكسيك قانونًا يستلزم وضع ملصقات تحذيرية إلزامية على واجهة عبوات الأغذية التي تحتوي على «كميات مفرطة» من السكر أو السعرات الحرارية أو الصوديوم أو الدهون المشبَّعة. وستحل بطاقات التحذير هذه محل تدبير سابق، وهو بطاقات التغذية اليومية الإرشادية لعام 2014 على واجهة العبوة، كان يصعب فهمها وغير فعالة في نقل المخاطر الصحية.301

وبين عامي 2020 و2023، أُثيرت شواغل تجارية محددة في 12 اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن قانون بطاقات التوسيم الإلزامي في المكسيك. والتمست عشرة بلدان مزيدًا من المعلومات والتوضيح بشأن القانون، على سبيل المثال، في ما يتعلق بما إذا كانت السياسة تراعي المعايير الدولية أو الأدلة العلمية على مستويات «مفرطة» من السكر أو السعرات الحرارية أو الصوديوم أو الدهون المشبَّعة.viii

وحتى الآن، لا يزال قانون بطاقات التوسيم التحذيري في المكسيك قيد المناقشة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، أُجريت بعض الدراسات لفحص تأثيره. وتشير إحدى الدراسات إلى أن بطاقات التوسيم التحذيري تزيد الوعي بشأن المحَلِّيات والكافيين في أوساط البالغين والشباب في المكسيك. وبالإضافة إلى ذلك، عدّل المستهلكون تصوراتهم بشأن مشروبات الأطفال. ويمكن أن تساعد هذه الاستنتاجات صانعي القرار على تحسين التنظيم وتحديد استراتيجيات الاتصال بشكل أفضل.302

بيرو: بطاقات التوسيم التحذيري على الأغذية والمشروبات غير الكحولية

في عام 2013، قدمت بيرو القانون رقم 30021 - قانون تعزيز الأكل الصحي في أوساط الأطفال والمراهقين - بهدف الحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة من خلال تثبيط الإعلان عن بعض الأغذية والمشروبات وبيعها واستهلاكها.

وبشكل أكثر تحديدًا، تستلزم المادة 10 من القانون وضع بطاقات توسيم تحذيرية على الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي تحتوي على كميات معينة من السكر أو الملح أو الدهون المشبَّعة أو الدهون المتحوّلة.303 وتنصح بطاقات التوسيم التحذيرية التي استُحدثت بموجب القانون المستهلكين بـ»تجنب الاستهلاك المفرط» أو، في حالة الدهون المتحوّلة، «تجنب الاستهلاك» تمامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت بيرو دليل التوسيم التحذيري من أجل التوسيم التغذوي على الأغذية بموجب قانون تعزيز النمط الغذائي الصحي في عام 2017. ويحدد الدليل مواصفات مفصلة لإدراج التحذيرات على توسيم واجهة المنتجات التي تتجاوز حدود الملح والسكر والدهون المشبَّعة والدهون المتحوَّلة المنصوص عليها في قانون تعزيز النمط الغذائي الصحي.

ونوقش القانون والدليل في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2017، أُثيرت شواغل تجارية محددة في 14 اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إذ التمس الأعضاء توضيحات إضافية للقانون في ما يتعلق باتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والخطوط التوجيهية العامة بشأن مطالبات هيئة الدستور الغذائي (CAC/GL 1 1979، النقطة 3-5).ix وبالإضافة إلى ذلك، سادت شواغل مفادها أن الشروط الصارمة التي يفرضها الدليل على الملصقات وبطاقات التوسيم اللاصقة على الأغذية والمشروبات تخلق حواجز تجارية غير ضرورية.x

وكانت فعالية السياسة كبيرة بالفعل. فقد فحصت إحدى الدراسات التغيّرات في محتوى السكر والصوديوم والدهون المشبَّعة والدهون المتحوّلة في الأغذية والمشروبات العالية التجهيز، فضلًا عن النسبة المئوية للمنتجات ذات التوسيم التحذيري على واجهة العبوة قبل وبعد اشتراط وضع التوسيم. وتبيّن بشأن المشروبات انخفاضات كبيرة في متوسط محتوى السكر مصحوبة بزيادة في استخدام المحلّيات غير المغذية. وبفضل هذه التعديلات، انخفضت نسبة المشروبات التي يتعين أن تحمل توسيمًا تحذيريًا من 59 في المائة من إجمالي المشروبات قبل القانون إلى 31 في المائة بعد سنّه. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الأغذية التي يتعين أن تحمل توسيمًا تحذيريًا من 82 في المائة إلى 62 في المائة، ويرجع هذا الأمر في المقام الأول إلى انخفاض محتوى الدهون المشبَّعة والدهون المتحوّلة بين هذه المنتجات.304

ملاحظات: iانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/W/428]. iiانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/59]. iiiانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/W/62]. ivانظر لائحة وزير الصحة رقم 30/2013: إدراج محتويات السكر والملح والدهون بالإضافة إلى رسالة الصحة بشأن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة. 2013. https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins139271.pdf. vانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/69]. viانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/63]. viiانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/70]. الثامن انظر الاجتماع محضر لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة: [G/TBT/M/80]. ixانظر محضر اجتماع لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة: [G/TBT/M/68]. xانظر محضر اجتماع لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة:[ز/TBT/م/81].

ونُشرت إرشادات هيئة الدستور الغذائي بشأن توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية في عام 2021 وتتيح نقطة مرجعية مهمة للمناقشات المتعلقة بالتجارة.273 وتوفر الإرشادات مبادئ عامة لإنشاء نظم توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية، والتي ينبغي أن تتوافق مع الإرشادات الغذائية الوطنية أو سياسة الصحة والتغذية في البلد أو المنطقة التي تجري فيها عملية التنفيذ. ولذلك، لا يزال بإمكان البلدان التوصية بنظم محددة لتوسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية، ما يشير إلى عدم وجود تناغم عالمي بشأن نظام فريد لتوسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية.

وفيما ينص الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية صراحةً على معايير الدستور الغذائي باعتبارها معايير لسلامة الأغذية ويشجع على التناغم مع معايير الدستور الغذائي، لا يلزم اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة الصادر عن منظمة التجارة العالمية صراحةً بالتناغم الدولي مع الدستور الغذائي، ومع ذلك، يستخدم الأعضاء إرشادات الدستور الغذائي بوصفها معايير لتوجيه إعداد أنظمتهم الوطنية (انظر الإطار 5-6).



الإطار 5-6 هيئة الدستور الغذائي وتوسيم المنتجات الغذائية


أسست منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هيئة الدستور الغذائي في عام 1963 ضمن إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وتُعتبر هذه الهيئة أهم جهة مرجعية دولية لمعايير الأغذية. ويشترك 189 عضوًا في الدستور الغذائي وخبراء مستقلون في إعداد نصوص الدستور الغذائي بهدف حماية صحة المستهلك وتعزيز الممارسات العادلة في تجارة المنتجات الغذائية.305 وأُنشئت هيئة الدستور الغذائي بهدف تطوير ونشر معايير الأغذية في «هيئة دستور غذائي» تحمي الصحة العامة وتكفل الممارسات العادلة في تجارة الأغذية. وبمقتضى المبادئ العامة للدستور الغذائي، تهدف هيئة الدستور الغذائي إلى إرشاد وتعزيز إعداد وإرساء التعاريف والشروط الخاصة بالأغذية حتى يتسنى توحيدها وبالنتيجة تسهيل التجارة الدولية. وبناءً على ذلك، تؤدي مواصفات الدستور الغذائي دورًا رئيسيًا في إطار اتفاقَي منظمة التجارة العالية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة. وعلى سبيل المثال، يحدد نص الدستور الغذائي الخاص بمعايير السلع الخصائص الفيزيائية والكيميائية لنحو 200 منتج يُتَّجر به من التفاح والقمح إلى الأسماك المجمَّدة والمياه المعبّأة.306

إطار الدستور الغذائي بشأن التوسيم التغذوي

أنشأت هيئة الدستور الغذائي لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم الأغذية في عام 1964 بغية تحديد أحكام التوسيم التغذوي لمعايير السلع قيد التطوير. وفي عام 1969، تمت الموافقة على المعيار العام لهيئة الدستور الغذائي لتوسيم الأغذية المعبأة مسبقًا باعتباره أول معيار دولي صادر عن اللجنة المنشأة حديثًا. وحدِّد هذا المعيار على أنه «Codex-Stan 1»، إذ يسلط الضوء على أهميته كالمعيار الرئيسي للدستور الغذائي بغية حماية المستهلك وضمان الممارسات العادلة في تجارة المنتجات الغذائية. وفي عام 1985، خضع المعيار لعمليتين مكثفتين من الاستعراض والتوسيع ومنذ ذلك الحين أُجريت تعديلات وإضافات كثيرة لضمان بقائه الأداة الرئيسية لهيئة الدستور الغذائي بغية تقديم المعلومات حول الأغذية للمستهلكين مع نشر أحدث الإرشادات في عام 2021.307

ولجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم الأغذية هي الهيئة الفرعية المسؤولة عن إعداد نصوص التوسيم العامة. وتتفاعل هذه اللجنة مع غيرها من لجان الدستور الغذائي، مثل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية والأغذية لأغراض غذائية خاصة، والتي تكفل أن أي توسيم تغذوي أو نصوص ذات صلة تعدّها تتبع المعيار العام ونصوص التوسيمات العامة الأخرى. وتستخدم البلدان معايير الدستور الغذائي باعتبارها دليل مواءمة وتستخدمها أيضًا كأساس لسياسات جديدة بشأن التوسيم.308

دور الدستور الغذائي في التغذية والتوسيم

يعرض الدستور الغذائي إرشادات حول شروط تركيبية الأغذية حتى تكون آمنة من الناحية التغذوية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الدستور الغذائي إرشادات حول توسيم الأغذية العام والادعاءات الصحية أو الغذائية التي ينشرها المنتجون على التوسيمات، مع مصطلحات مثل «قليل الدهون» و»عالي الدهون» وغيرها. وتضمن إرشادات الدستور الغذائي أن المستهلكين يفهمون ما يشترونه وأن المنتَج موسَّم بدقة.

وتهدف الخطوط التوجيهية إلى ضمان فعالية التوسيم التغذوي في تزويد المستهلكين بالمعلومات عن الأغذية بحيث يمكنهم اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الأغذية التي يقومون بشرائها؛ وإلى إتاحة وسيلة لنقل المعلومات عن محتوى المغذّيات في الأغذية الواردة على التوسيم؛ وإلى تشجيع استخدام مبادئ التغذية السليمة في إعداد الأغذية التي تفيد الصحة العامة؛ وإلى إتاحة فرصة إدراج معلومات غذائية تكميلية على التوسيم. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل الخطوط التوجيهية ألّا يصف التوسيم التغذوي منتجًا أو يقدم معلومات عنه تكون بأي حال من الأحوال «كاذبة أو مضللة أو خادعة أو غير مهمة بأي شكل من الأشكال» وألّا يقدَّم أي ادعاء غذائي دون توسيم تغذوي.

وتطوَّر المعيار العام للدستور الغذائي، الذي صُمم في البداية بوصفه معيارًا تجاريًا، ليشمل إرشادات تهدف إلى منع إساءة استخدام ادعاءات محددة تتعلق بالصحة والتغذية أو في ما يتعلق بطبيعة الغذاء «العضوية» و»الحلال». وأجرت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالأغذية استعراضات كثيرة وأضافت نصوصًا تفسيرية لتحسين المعلومات المقدمة عن التوسيم التغذوي، ولا سيما في مجالات من قبيل وضع علامات التاريخ والتوسيم التغذوي. وفي السنوات الأخيرة، أُعدَّت نظم مختلفة للتوسيم التغذوي على واجهة العبوات واستخدامها كمعلومات تكميلية عن التغذية في بلدان مختلفة. وتتيح الإرشادات الخاصة بالتوسيم التغذوي على واجهة العبوات في الملحق 2 من أحدث إرشادات للدستور الغذائي بشأن التوسيم التغذوي مبادئ عامة لمساعدة البلدان على توسيم تغذوي لواجهة العبوات يتوافق مع إرشاداتها الغذائية الوطنية أو سياسات الصحة والتغذية.309

ومعايير هيئة الدستور الغذائي وإرشاداته طوعية؛ ومع ذلك، غالبًا ما تشكل نقطة مرجعية للبلدان كي تستحدث السياسات الوطنية. وبما أن منظمة التجارة العالمية تعترف بهيئة الدستور الغذائي بصفته هيئة دولية لوضع المعايير، تؤدي إرشادات هيئة الدستور الغذائي دورًا مهمًا في مناقشات التجارة الدولية (انظر أيضًا الإطار 5-4).


وقد يستلزم الاختلاف في الأنظمة المتعلقة بالتوسيم والتحذيرات الصحية بين البلدان تكبد الجهات المصدّرة للأغذية تكاليف إضافية أثناء تعديل صادراتها أو بطاقاتها للتوسيم بحسب البلد الذي تصدر إليه. وقد تشمل تكاليف التوسيم التغذوي الإلزامي تكاليف إنتاج أعلى ترتبط بإعادة صياغة المنتج الغذائي بغية تجنب وضع الوسم أو التحذير الصحي، أو التكاليف المرتبطة بإعادة تصميم العبوة. وبناءً على ذلك، يمكن أن تقيّد الأنظمة المتعلقة بالتوسيم التغذوي التجارة. ومع ذلك، قد تؤثر المناقشات بين البلدان في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة أو قد ترسم معالم السياسات النهائية بشأن التغذية للبلد في ما يتعلق بالتوسيم.





التفاعل والاتساق بين التجارة وسياسة التغذية


التجارة جزء لا يتجزأ من نظمنا الغذائية. فهي تعزز توافر الأغذية وتنوعها في البلدان، وبالتالي تؤدي دورًا حاسمًا في التأثير على الأنماط الغذائية والتأثير على نتائج التغذية. ويمكن أن يكون تأثير التجارة إيجابيًا بالنسبة للأغذية الأساسية للأنماط الغذائية الصحية؛ ومع ذلك، يمكن أن تزيد التجارة أيضًا إمكانية الحصول على الأغذية الغنية بالطاقة والمنخفضة القيمة الغذائية، ولا سيما الأغذية العالية التجهيز، ما قد تؤدي إلى تفاقم النتائج الغذائية. ويشدد هذا السيناريو المختلط على أهمية إعداد سياسات تجارية متسقة مع تدابير التغذية وتحسين جودة النمط الغذائي مع مراعاة الآثار الضارة المحتملة.274

ولمعالجة جميع أشكال سوء التغذية من خلال نهج نظم غذائية، ينبغي أن تتيح السياسات مجموعة من الحوافز التي تستهدف المنتجين والتجار ومصنعي الأغذية وتجار التجزئة والمستهلكين. وتتراوح هذه الحوافز من الدعم المحلي وسياسات التجارة إلى الضرائب على محتوى السكر أو الدهون، وشروط التوسيم والتدابير لحماية الأطفال من الآثار الضارة لتسويق الأغذية، والتي يتداخل معظمها مع التجارة. وبناءً على ذلك، من الأساسي أن يراعي صانعو السياسات اتساق السياسات عند تصميم وتنفيذ سياسات التجارة وتدابير التغذية، مع مراعاة جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما الأشد ضعفًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



السياسات المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية


من منظور سياسة تجارية، تقر اتفاقات منظمة التجارة العالمية بالأهداف غير الاقتصادية بموجب المادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، ما يسمح للأعضاء بحماية صحة البشر وتزويد البلدان بالمرونة اللازمة لبلوغ أهداف التغذية، طالما أن التدابير لا تميز بين الأغذية المستوردة والمنتجة محليًا. وفي سياق الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، أدت قواعد منظمة التجارة العالمية إلى تطوّر الأدوات السياسية، من القيود الكمية على الواردات إلى التعريفات الجمركية والضرائب أو معايير الأغذية بغية الامتثال لمبدأ عدم التمييز.

وتقدّم أمثلة ساموا وغانا رؤى مهمة لصانعي السياسات الذين يهدفون إلى إعداد سياسات تتوافق مع التجارة تدعم الأنماط الغذائية الصحية. وفي الحالتين كلتيهما، استُخدمت عمليات شفافة وعلمية لضمان ضرورة التدخلات السياساتية. وبالإضافة إلى ذلك، يُطبّق نهج شامل لدمج الأغذية المستوردة والمنتجة محليًا على حد سواء، ما يكفل تدابير سياسية غير تمييزية.

وعلى وجه التحديد، في غانا، إنّ إدخال معايير الأغذية التي تفرض نسبًا قصوى من الدهون في قطع اللحوم، والتي تُعتبر تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة في استعراضات سياسة التجارة في البلد التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إنما هو نهج قادر على تعزيز الاتساق بين تدابير التجارة والتغذية. ومن ناحية التغذية، تؤدي هذه المعايير الغذائية إلى حظر قطع اللحوم الدهنية، وبالتالي تحسين نتائج التغذية. ومن وجهة نظر التجارة واستنادًا إلى نتائج الجزء 4، تسهل تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، إجمالًا، تجارة المنتجات الغذائية بين الشركاء التجاريين. وعلى سبيل المثال، يزيد الانضمام إلى اتفاق تجارة إقليمية ذي تغطية أعلى لأحكام الحواجز التقنية أمام التجارة واردات الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى، والتي تشمل قطع اللحوم، بنسبة 140 في المائة. ومع أن هذه نتيجة متوسطة عبر البلدان والأغذية والأحكام، فهي تسلط الضوء على إمكانية استخدام تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة، مثل التوسيم التغذوي، لزيادة الاتساق بين سياسات التجارة والتغذية.

ويمكن أن يساعد فهم التفاعل بين سياسات التجارة والتغذية في إعداد سياسات فعالة ومتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى معايير الأغذية في غانا، نجحت شيلي في الاستفادة من اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشأن المعلومات التغذوية لإعداد التوسيم التغذوي الإلزامي على واجهة العبوات بغية الوقاية من الأمراض غير المعدية.




اتفاقات التجارة الإقليمية تزيد الوعي والتفاهم بين قطاعي التجارة والصحة


في سياق اتفاقات التجارة الإقليمية، من المهم النظر في تأثير زيادة التجارة على التغذية أثناء عملية التفاوض. وبما أن التجارة يمكن أن تفضي إلى تأثيرات غير متجانسة على التغذية، اعتمادًا على موقف البلد إزاء مسار التنمية، وهيكل اقتصاده وقطاعه الزراعي، وخصائصه الديمغرافية، بوسع تقييمات تأثير التغذية، استنادًا إلى الإرشادات الغذائية الدولية، أن تفيد عملية التفاوض. وفي الواقع، تشير الأدلة إلى أن تقييم التأثير الصحي الذي أجري في أُستراليا في سياق اتفاق شراكة المحيط الهادئ كان مفيدًا في إشراك الجمهور وإرشاد المفاوضات.275

وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز الرابط بين التجارة وسياسة التغذية؛ وبصورة خاصة، هناك فرصة لإدراج التغذية في مجموعة أهداف اتفاق من اتفاقات التجارة. ويتعين على البلدان تحديد مستوى اتساق سياسات التجارة وأهداف الصحة والتغذية في إطار إعداداتها الوطنية المحددة. وعلى سبيل المثال، في ساموا، أدى إشراك خبير رئيسي في مجال التغذية في لجنة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى إتاحة النظر في الآثار الغذائية المترتبة عن رفع الحظر المفروض على ذيول الديك الرومي ودعم القرار بالالتزام بإجراء دراسة لاستبدال الحظر.276

وحتى الآن، تشير دراسات إلى وجود مجال لتعزيز اتساق السياسات بين التجارة والتغذية. وعلى المستوى الوطني، من شأن إنشاء آليات لتمكين المشاركة بين الجهات الفاعلة في مجال الصحة والتجارة في التفاوض وتنفيذ اتفاقات التجارة وتصميم تدابير التغذية أن يدعم ويعزز اتساق السياسات بين التجارة والتغذية.

وفي تايلند، سلطت الجهود الرامية إلى دعم اتساق السياسات بين التجارة والصحة الضوء على أهمية بناء القدرات بين صانعي السياسات التجارية مع مرور الوقت، لتعزيز فهم العلاقة بين التجارة والصحة. وعلى سبيل المثال، في عام 1998، أنشأت وزارة الصحة العامة اللجنة الوزارية المعنية بالتأثير الصحي الناجم عن التجارة الدولية، مع لجان فرعية معنية بتدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، وغيرها من الاتفاقات، سعيًا إلى التركيز على القضايا الصحية الناشئة عن المفاوضات التجارية وزيادة التنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة. وتم تعزيز الشفافية من خلال الجمعية الوطنية للصحة، التي أنشئت في عام 2008، بوصفها منتدى للحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين والمجتمع المدني وأوساط المعرفة بغية مناقشة القضايا الصحية الناشئة عن سياسات أشمل، بما في ذلك سياسات التجارة.277

وفي أستراليا، سلّطت الأبحاث الأخيرة الضوء على فرصة لزيادة الوعي والفهم بشأن الروابط التجارية والتغذوية بين صانعي السياسات التجارية والمفاوضين والسياسيين من خلال وضع أطر للتغذية بشكل فعال في سياق اقتصادي، سعيًا إلى زيادة المراعاة والأولوية.278 وعلى غرار ذلك، في ما يتصل بالسياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، تبين أن التواصل الواضح بشأن الخطوط التوجيهية المتعلقة بالتغذية والتفويض بمعالجة الشواغل الصحية إزاء التغذية يساعد في اتخاذ إجراءات سياسية بشأن التغذية في مجال تجارة المنتجات الزراعية.279

وبالنسبة لاتفاقات التجارة العميقة، اتساق السياسات بين أهداف التجارة والتغذية، وإشراك أصحاب المصلحة والشفافية أمران بالغا الأهمية. وعمومًا، هناك القليل من الأدلة على التأثيرات الرفاهية المترتبة عن اتفاقات التجارة العميقة في الأغذية والزراعة على مستوى العالم. ومع ذلك، عندما تعزز اتفاقات التجارة العميقة التقارب بين المعايير والأنظمة، قد تعتمد النتيجة عمّا إذا كانت المصالح الخاصة في البلدان الموقِّعَة متوافقة أو متضاربة. وعلى سبيل المثال، فيما تميل اتفاقات التجارة التي تركز على الوصول إلى السوق إلى تخفيف تأثير المصالح الخاصة باعتبارها جماعات ضغط لصالح المصدّرين وتعمل بمثابة ثقل موازن لجماعات الضغط المنافسة للواردات، في الاتفاقات العميقة، قد تتوافق مصالح الصناعة في البلدان لأن الشركات تستفيد من انخفاض تكاليف التجارة.281،280




الإرشادات الدولية


كان التحدي الرئيسي الذي واجهته حكومة غانا عند وضع معايير الأغذية لمحتوى الدهون في قطع اللحوم هو الافتقار إلى الإرشاد الدولي.282 ومع أن منظمة الصحة العالمية تقدّم إرشادات بشأن الأنماط الغذائية الصحية، وتناول الدهون والكربوهيدرات والسكر، يصعب ترجمة هذه الإرشادات إلى تدابير الصحة والصحة النباتية أو الحواجز التقنية أمام التجارة لتطبيقها على الأغذية الفردية.284،283 وما من حاجة إلى أدلة علمية فحسب، تربط بين تناول الأغذية والمساهمات المحددة الوطنية، بل هناك حاجة أيضًا إلى معلومات عن اتجاهات المساهمات المحددة الوطنية في البلد، وأنماط استهلاك الأغذية المحددة والأنماط الغذائية التي تقدم المبرر اللازم لتطبيق هذا الإجراء. وستكتسب الإرشادات والنصائح الدولية حول كيفية إعداد هذه العملية وإدارتها أهمية. ويعتقد الخبراء بوجود إمكانية بالفعل لتطوير أحكام الحواجز التقنية أمام التجارة المتعلقة بالتغذية في ما يتصل بالأغذية العالية التجهيز.285

وعلى نطاق أشمل، ثمة فرصة لتقديم الإرشاد في ما يتصل بنظم الأغذية والتغذية استنادًا إلى حيز السياسات لأن معالم هذه المسألة تتشكل من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية، بهدف تقديم الممارسات الجيدة والحلول المبتكرة للعلاقة بين التجارة وسياسة التغذية.286 ويعزز هذا الأمر التفاعل بين التجارة والتغذية ويساهم في بناء نهج نظام الأغذية نحو الأنماط الغذائية الصحية. وفي هذا السياق، يمكن لمبادرات تنمية القدرات ودورات التعلم الإلكتروني التابعة لأكاديمية التعلم الإلكتروني التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة أن تساهم في بناء القدرات في مجال الرابط بين التجارة والسياسات التغذوية، وضمان نقل الكفاءات الجديدة إلى صانعي السياسات ودمجها في المؤسسات الوطنية وتكييفها مع احتياجات التنمية والتغذية الخاصة بكل بلد.

ج‌ج أه انظر محاضر اجتماع هيئة استعراض السياسة التجارية: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/M386A1.pdf&Open=True

د‌د أو انظر الفقرة (ب) من المادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf

ه‌ه أز انظر مقدمة المادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf

و‌و أح حظَّر قانون الأغذية والأدوية لعام 1906 بيع الأغذية والأدوية المغشوشة أو التي تحمل علامات تجارية خاطئة في التجارة بين الولايات، وأرسى أساس أول وكالة لحماية المستهلك، وهي إدارة الأغذية والأدوية

ز‌ز أط يستلزم تعديل غولد أن تحمل جميع الأغذية المعبأة «كمية محتوياتها بشكل واضح وجلي على الجانب الخارجي من العبوة من حيث الوزن أو القياس أو العدد العددي».

ح‌ح أي انظر المواد 2-2 و2-3 و2-4 و2-5 من اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة.

ط‌ط أك غطت هذه المجموعة من البيانات الشواغل التجارية المحددة المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالأغذية والمشروبات والتبغ بين 122 بلدًا عضو في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 1995 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
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